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  مقدمة

 تعتبر المعاھدات الدولیة من أھم المصادر الأساسیة للقانون الدولي وبصورة خاصة من

الحیاة خلال ما یشھده المجتمع الدولي من تطورات والدور الذي تؤدیھ المعاھدات الدولیة في 

، ولما للمعاھدات الدولیة من قدسیة خاصة توجب على أطرافھا احترامھا وتنفیذ الدولیة

  .نیة أحكامھا بحسن

حسن النیة من المبادئ الأساسیة في قانون المعاھدات الدولیة، فقد نصت مبدأ  یعدإذ 

كل معاھدة نافذة )26(على ھذا المبدأ في مادتھا 1969فیینا لقانون المعاھدات لعام  اتفاقیة

لأطرافھا وعلیھم تنفیذھا بحسن نیة، ومن ھنا یجب على كل طرف في المعاھدة أن  ملزمة

ف الأخرى في المعاھدة، فعلى الدولة أن تتخذ اعلاقاتھ الدولیة مع الأطر بأحكامھا فيیلتزم 

أحكام المعاھدة بحسن نیة إذا كانت المعاھدة ترتب حقوقاً وتفرض  الكفیلة بتنفیذالإجراءات 

  .التزامات

 مبالالتزاوقد كان ھذا المبدأ سائداً منذ القدم وھو جوھر الكثیر من الأعمال ما تعلق منھا 

  . منھا بالتفسیر وغیر ذلك وما تعلق

أ من مبدأ المتعاقد عند تعاقده، فھو مبدأ زلا یتج وجزاءمبدأ حسن النیة مبدأ قانوني یعد و

احترام : ة میثاق الأمم المتحدةوضروري لأي نظام قانوني وھذا ما نصت علیھ مقدم لازم

أما المادة الثانیة من ، الناشئة عند المعاھدات وغیرھا من مصادر القانون الدولي الالتزامات

فتوجب على الدول الأعضاء القیام بحسن نیة بالالتزامات التي أخذوھا على .ھذا المیثاق

  .أنفسھم بھذا المیثاق

 الالتزاماتعلى مبدأ حسن النیة في تنفیذ  وقد أكد أیضاً القضاء والتحكیم الدولیین

التالي یجب على كل دولة طرف في المعاھدة الدولیة أن تتخذ الإجراءات الكفیلة ب الدولیة

  .ماتابحسن نیة في ظل ما ترتبھ من حقوق وتفرضھ من التز أحكام المعاھدةبتنفیذ 

الالتزامات الدولة التي تخل بمعاھدات دولیة معینة بشكل متكرر كحجة للتخلص من ف

على عاتقھا وفقاً لنصوص المعاھدة، على المجتمع الدولي إتخاذ إجراء ضدھا كعدم الملقاة 
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معاھدات دولیة جدیدة، وذلك للحد من نطاق الإخلال الجوھري بالمعاھدات  إدخالھا في

  .ر الإمكانمنھ قد الدولیة والتقلیص

المفاھیم حول تعریف  بعض التمھیديتتضــمن ھـــذه الدراســة فـــي الفصـــل 

الشكلیة أو مراحل عقد المعاھدة بالإضافة  تصنیفھا وكذا الشروطأو  وذكر أنواعھاالمعاھدة 

  .إلى الشروط الأساسیة لعقد المعاھدة بشيء من الإیجاز

معاھـدات الدولیـة ونـدعم ھـذا الموضـوع المفھوم تفسیر فیتضـمن  الأولأما الفصل 

الدولیة وكذا الطرق وأنواع المعاھـدة مبادئ المعمول بھا لتفسیر التطـرق إلـى  مـن خـلال

  .التفسیر

الجھات التي خولت لھا سلطة القیام بتفسیر المعاھدات وبالنسبة الفصل الثاني فیتنـاول 

ي وموقف بعض الأنظمة القانونیة من مشكلة التفسیر الحكومالدولیة وتطرقنا من خلالھ إلى 

  .الدولیةالتفسیر ثم نتطرق إلى تفسیر المحاكم الدولیة ثم تفسیر المنظمات 

ثالث والأخیر مبدأ حسن النیة وأھمیتھ في تفسیر المعاھدات ویتضــمن الفصــل ال

  .ولیةدال
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  تمھید

 وبالرغم من مكانة الأعراف أھمیة،تعتبر المعاھدات أكثر مصادر للقانون الدولي 

فإن القانون الدولي  والإقلیمیة وأحكام المحاكم،تصدر عن المنظمات الدولیة  والقرارات التي

  .الدوليیرتكز في معظم قواعده على المعاھدات التي یبرمھا أشخاص القانون 
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 مفھوم المعاھدة  :الأولالمبحث 

ضبط بعض المفاھیم حول تعریف المعاھدة الى ھذا المبحث  ھذه الدراسة في في نتطرق

  :تصنیفھاأو  وذكر أنواعھا

  تعریف المعاھدات  :الأولالمطلب 

إن المعاھدة اتفاق یكون أطرافھ الدول أو غیرھا من أشخاص القانون الدولي من 

كما أطرافھ،الاتفاق إنشاء حقوق التزامات قانونیة على عاتقھ  ویتضمنیملكون أھلیة إبرامھا 

یجب أن یكون موضوعھ تنظیم علاقة من العلاقات التي یحكمھا القانون الدولي، وبالرجوع 

المعاھدة تعني اتفاق دولي "لى میثاق فیینا نجد المادة الثانیة منھ قد عرفت المعاھدة بقولھا إ

ویخضع للقانون الدولي سواء تم ھذا الاتفاق في  مكتوبیعقد بین دولتین أو أكثر في شكل 

  .1أیا كانت التسمیة التي تطلق علیھ روثیقة واحدة أو أكث

معاھدة في میثاق فیینا، ولو رجعنا إلى تقریر اللجنة عن یثیر التساؤل حول مدلول ال وھذا ما

  :فإننا نجد 1966جوان  19ماي إلى  8أعمالھا في دورتھا الثامنة عشر التي عقدھا في الفترة 

یستخدم لفظ المعاھدة للتعبیر عن كل أشكال الاتفاقیات المكتوبة التي تعقد بین الدول،  :أولا

  :اھدة بالأسباب التالیةوبررت اللجنة استعمالھا لفظ المع

استعمال الاتفاقات الدولیة في الشكل المبسط كثیرا ما تلجأ إلیھ الدول حالیا  -1

الفرق بین المعاھدات الدولیة في شكل المبسط والمعاھدات التي تأخذ الشكل الرسمي 

  .ودخولھ دور التنفیذ عقد الاتفاقھو فارق یتعلق بطریقة 

والتسمیات تغییر كبیر في الألفاظ  لاتفاقات حدثلفیما یتعلق بالأشكال التقلیدیة  -2

بھا أدت إلى الخلط في ترتیب الاتفاقیات الدولیة فبالإضافة إلى المعاھدة  الخاصة

Treaty، الاتفاقیةConvention،  البرتوكولProtocol  نحد تسمیات

، المیثاق أو  Jointdéclaration.جماعيتصریح،Déclarationتصریح:أخرى

، الترتیب المؤقت  AccordAgreement، الاتفاق  Pactecharterالعھد 

modusvivendi  كما نجد أن تعبیر تصریح ، اتفاق وتسویة مؤقتة تطلق على
                                                           

  . 259، الأردن ص  1997، دار الثقافة للنشر الطبعة الأولى  الوسیط في القانون الدولي العامعبد الكریم علوان ، 1
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 وأضافت اللجنة. تسمیتھااتفاقات تتم في الصورة غیر المبسطة أو المبسطة أیا كانت 

الأول  الدولیة،العدل  في تبریر استعمالھا اللفظ إشارة لنصین واردین في نظام محكمة

التي نصت على تفسیر معاھدة من المعاھدات ضمن  36من المادة  02ھو الفقرة 

مسائل یكون للأطراف فیھا قبول الولایة الجبریة للمحكمة وقررت اللجنة أن ھذا لا 

یعني أن الدول لیس لھا قبول الولایة فیما یتعلق بالاتفاقیات الدولیة التي لا ینطبق 

  1.المعاھدة علیھا لفظ

لا یعني رفض "شكل مكتوب ... المعاھدة " عینت اللجنة بإبراز أن استعمال تعبیر  :ثانیا

ولكنھا أرادت قصد أحكام المیثاق على  الشفویة،الاعتراف بالقوة الملزمة للاتفاقیات 

 ونص، ونذكر أن المعاھدة تتألف من دیباجة .والوضوحالاتفاقات المكتوبة إعمالا للبساطة 

کانت تبدأ بالدعاء لكن اختفى ھذا التقلید تماما وتحتفظ بھ فقط الاتفاقیات الدینیة التي  مایدقو

  2.یوقعھا البابا

 تصنیف المعاھدات: المطلب الثاني

في فقھ القانون الدولي یفرق الشراح بین أنواع المعاھدات، فھناك المعاھدات الثنائیة 

الجماعیة التي تبرم بین عدد من الدول من  والتي یكون لھا طرفان فقط وھناك المعاھدات

  .الأطراف

ھي المعاھدات التي تعقد بین شخصین من أشخاص  :المعاھدات الدولیة الثنائیة -1

القانون الدولي العام، وتلجأ الدول التي تعقد ھذه المعاھدات الثنائیة لا تلزم إلا الدول 

ر أن تكرار الأخذ بالقواعد الموقعة علیھا ولا تضع قواعد قانونیة للدول الأخرى، غی

الواردة فیھا من قبل الدول الأخرى في معاھدات فیما بینھا یضفي على ھذه القواعد 

، وھذا الاستقرار یستند على ومستقرةصفة العموم، مما یجعلھا قواعد قانونیة عامة 

القاعدة الدولیة العرفیة القائمة على قبول ھذه القواعد وتكرار العمل بھا من قبل 

 3لدولا

                                                           
  .251، الجزائر ص  2008دار الخلدونیة ، الطبعة الأولى  ،مفھوم القانون الدولي العاممحمد سعدي ، 1
  .81، مصر ، ص  2007، دار الفكر الجامعي في النظام الاقتصادي العالمي الجدیددور القانون الدولي نصار،  محمد عبد الستار کامل2
  .84نصار ، المرجع السابق ص  محمد عبد الستار کامل3
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المعاھدات التي تعقد بین عدد من الأشخاص  يھ :الأطرافالمعاھدات المتعددة  -2

 :الأنواع،التالیةعلیھا اسم المعاھدات الجماعیة وھي على ویطلق القانونیة الدولیة 

ھي المعاھدات التي تضم مجموعة من الدول التي تقع في قارة :المعاھدات الإقلیمیة  - أ

الدول العربیة والمعاھدات المعقودة في نطاقھا وھذا النوع أو أكثر مثل میثاق جامعة 

  .1من المعاھدات لا تضع قواعده القانونیة إلا الدول المنظمة إلیھا

ھي المعاھدات التي تضم مجموعة من الدول في قارة معینة منھا :المعاھدات القاریة  - ب

ھذا ... الإفریقیة المعاھدات المعقودة في نطاق الاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة 

النوع من المعاھدات تضع قواعده القانونیة الدولیة في نطاق القارة ونطاق العموم 

 .فیھا محدود على دول القارة وحدھا

مثل المعاھدات :المعاھدات التي تضم مجموعة من الدول تتمتع بمواصفات معینة  - ج

ل تقع في مناطق وھذه الدو)أوبك(الخاصة بالدول الصناعیة والدول المصدرة للنفط 

 2.متباینة من العالم و نطاق الالتزام لا یشمل إلا الدول المعنیة بما

ھي المعاھدات التي تضم جمیع الدول أو غالبیتھا وتضع قواعد :الشارعة المعاھدات-د

تشریعیة عامة تلزم الدول جمیعھا حتى التي تنظم إلیھا ومن أھم ھذه المعاھدات الشارعة 

حول القانون الإنساني أثناء الحروب، اتفاقیة فیینا حول  1949عة اتفاقیة جنیف الأرب

تصبح ھذه المعاھدات الشارعة ملزمة لغیر الأطراف إذا .1969قانون المعاھدات 

تحولت أحكامھا إلى أعراف قواعد تحدید استعمال القوة الواردة في المادة الثانیة من 

  3.المتحدةمیثاق الأمم 

  

  

  

  

                                                           
  32ص  1988، دیوان المطبوعات الجامعیة  محاضرات في القانون الدولي العامصلاح الدین أحمد حمدي، 1
  . 33اصلاح الدین أحمد حمدي، المرجع السابق ص 2
  . 58عبد الكریم علوان ، المرجع السابق ، 3
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 .المعاھداتعقد : المبحث الثاني

تتناول الدراسة في ھذا المبحث الشروط الشكلیة أو مراحل عقد المعاھدة بالإضافة إلى 

  .الشروط الأساسیة لعقد المعاھدة بشيء من الإیجاز

  الشروط الشكلیة أو مراحل عقد المعاھدة: المطلب الأول 

المعاھدة اتفاق دولي یخضع لأحكام شكلیة رسمیة یبرمھ رئیس الدولة أو السلطة التي 

  :المراحل التالیةیخول لھا الدستور حق إبرام المعاھدات والشروط الشكلیة تتلخص في 

تحري حول معاھدة مابین أشخاص یطلق علیھم اسم المندوبین أو الممثلین :المفاوضات- أولا 

بوثائق تمنحھم الصلاحیات المطلقة وھي وثائق التفویض،  أو المتفاوضین مزودین

والمفاوضات ھي مشاورات ومباحثات بحري بین دولتین أو أكثر بقصد تسویة الخلاف 

  .بطریقة ودیة وھي تشكل جزءا من عملیة صنع القرار الوطني في الدولة

سألة اللغة التي تشیر مسألة تحریر المعاھدات مسألة الاتفاق على النص وم:التحریر- ثانیا 

والمتعارف علیھ یقضي بموافقة الدول المتفاوضة . یحرر بھا ومسالة إخراجھ وصیاغتھ

یصعب عند المعاھدات المتعددة الأطراف،  الثنائیة لكنفیكون الأمر سھلا في المعاھدات 

والمادة التاسعة من قانون المعاھدات تقضي بحصول الموافقة بأكثریة الثلثین وتختار الدول 

  1تراھا مناسبةاللغة التي 

 الذي المكان والتاریخوتحدید یعني موافقة المندوبین على نتیجة المفاوضات :التوقیع- ثالثا

العصر الحاضر عادة توقیع المعاھدة بالأحرف الأولى ثم  المعاھدة،وانتشرت فيستبرم فیھ 

  .بالتوقیع النھائيیتبع 

 )عادةالدولة  رئیس(ھو إجراء دبلوماسي یتخذه المسؤول الأكبر في الدولة :التصدیق- رابعا

بتعبیر آخر التصدیق ھو قبول المعاھدة بصورة رسمیة .على المعاھدة مندوبةلیؤكد بھ توقیع 

تنطوي على تعھد  ووثیقة التصدیقمن السلطة التي تملك حق عقد المعاھدات باسم الدولة 

                                                           
  .42صلاح الدین أحمد حمدي ، نفس المرجع السابق ص 1
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تنجز فیھا ھذه الوثیقة تصبح الدولة مرتبطة  اللحظة التي بتداء منواالدولة باحترام المعاھدة 

  1.التصدیقحیز التنفیذ إلا ابتداء من وقت تبادل وثائق  ولا تدخلبالمعاھدة 

تسجیل المعاھدة ھو إیداعھا لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة :والنشرالتسجیل -خامسا

التسجیل ھو منع المعاھدات السریة التي قدد السلم  خاص،والغرض منسجل  وتقییدھا في

وكذلك من أجل سھولة التعرف  المعاھدات،وھذا ما أوجبتھ اتفاقیة قانون  الدولیین،والأمن 

  2.لنصوصھاوالرجوع علیھا 

 الشروط الأساسیة لعقد المعاھدات: المطلب الثاني

شروط أخرى تعتبر أساسیة  بالإضافة إلى الشروط الشكلیة لعقد المعاھدة لا بد من توفر

  :ونذكرھا بإیجاز شدید وھي

یمكن انتصاب المعاھدة بعیب إذا أنجزھا أشخاص قانونیون قاصرون، إذ :أھلیة التعاقد-أولا

المتدخلین في المعاھدة باسم الدول  وأھلیة المندوبینیتعین علینا أن نمیز بین أھلیة الدول 

أو إذا  لذلك،مندوب لا یملك الصلاحیات الكاملة الأطراف، فالمعاھدة تعد باطلة إذا وقعھا 

أما الدولة ذات السیادة المقیدة فأھلتھا لعقد .التصدیقصادقت علیھا سلطة لا تملك حق 

المعاھدات تكون إما منعدمة وإما ناقصة وفقا الوثیقة التبعیة التي تربط ھذه الدول بالدول 

  .المتبوعة أو الحامیة أو المنتدبة

لا قیمة لمعاھدة تبرمھا الدولة بغیر رضاھا التام ورغبتھا في الالتزام بھا، :الرضا- ثانیا

والقانون الدولي یقر لكل دولة تشكو من أي عیب من عیوب الرضا بالحق في اعتبار 

  : وتتمثل عیوب الرضا فیما یلي.المعاھدة باطلة أو بالحق في المطالبة ببطلانھا

من واجب  ویرون أناء یستبعدون ذلك في بعض العقود ھو عدم التوازن، والفقھ  - أ

 3.ورویةالأمور بحكمة  وتدرس الدولة قبل الارتباط بأي التزام أو تعھد أن تفکر

خطأ نفسي یتصل : وھو نوعانھو لیس بالأمر النادر في العلاقات الدولیة  :الخطأ  - ب

 .ذاتھاوخطأ مادي یتصل بالوثیقة  قبولھا،بمسألة قبول المعاھدة أو عدم 

                                                           
 .57، الجزائر ص 1999إسكندري أحمد، محاضرات في القانون الدولي العام في دیوان المطبوعات الجامعیة 1
 .509المعارف، مصر، ص ، منشأة القانون الدولي العام في السلم والحربالشافعي محمد بشیر، 2
  .94، مصر، ص 1999منشأة المعارف،  القانون الدولي العام،محمد سامي عبد الحمید، 3
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الدولة  ویتعین علىالمعاھدات  ویؤدي لإلغاءسمى أیضا التغریر أو الخداع ی:التدلیس  - ت

ببطلان المعاھدة أن تثبت أنھ لم یتیسر لھا قبل التصدیق  والتي تطالبالتي غرر بھما 

  .المعاھدةعلى 

یقع على  والإكراه الذيالفقھاء بین الإكراه الذي یقع على ممثل الدولة  یمیز: الإكراه  - ث

لا یكون التعبیر " .أنھوقد ورد في المادة الأولى من اتفاقیة فیینا على  .ذاتھاالدولة 

إكراه ممثلیھا  نتیجةالدولة عن ارتضائھا الالتزام بمعاھدة أي أثر قانوني إذا صدر 

  1".موجھة ضده تھدیداتبأفعال أو 

لا تصبح المعاھدة صحیحة إلا إذا كان موضوعھا جائزا :التعاقدمشروعیة موضوع - ثالثا

إذ من . ولا یتعارض مع تعھدات أو التزامات سابقة ونقره الأخلاقالقانون  مشروعا یبیحھو

مخالفة میثاق الأمم  :ذلكشأن قیام مثل ھذا التعارض أن تصبح المعاھدة باطلة ومن أمثلة 

من المیثاق على أنھ إذا تعارضت الالتزامات التي یرتبط بھا  103المتحدة إذ نصت المادة 

المتحدة وفقا لمیثاق الأمم المتحدة مع أي التزام دولي أخر یرتبطون بھ فتكون  أعضاء الأمم

  2.المیثاقالعبرة بالتزاماتھم المترتبة على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .218، الجزائر، ص1994الجزء الثاني ، منشورات الجامعة المفتوحة  القانون الدولي العام،عدنان طھ الدوري، عبد الله العكیلي، 1
  .289عبد الكریم علوان، المرجع السابق، ص2
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 :تمھید

مبھمة، لا  وبسیطة وغیرإن صیاغة المعاھدات الدولیة عادة ما تكون بعبارات سھلة 

من الناحیة اللغویة ولا من الناحیة القانونیة، وھذا ما یساعد أطراف المعاھدة وغیرھم على 

فھم معانیھا، غیر أنھ في حالة غموض بعض العبارات قد یلجأ الأطراف إلى ما یسمى بعملیة 

ات فتفسیر المعاھد .العباراتعلى ھذه  وإزالة الضبابیةالتفسیر لإضفاء صبغة من الوضوح 

، كما یقصد بھ الوقوف على ومضمونھاالدولیة یتضمن إخراج المعنى الدقیق للقاعدة المطبقة 

المعنى الذي تضمنتھ نصوص المعاھدة منظورا إلیھا في مجموعھا أو لكل واحدة منھا على 

وقد تتعدد الجھات المخولة بعملیة التفسیر، إذ قد  .صحیحاحدا، وذلك تمھیدا لتطبیقھا تطبیقا 

بھ جھات داخلیة وطنیة فتضطلع بھ جھة سیاسیة حكومیة ممثلة في وزارة الخارجیة، أو  تقوم

 .الإداريجھة قضائیة ممثلة في المحاكم الوطنیة، سواء عن طریق القضاء العادي أو القضاء 

كما قد تضطلع بعملیة التفسیر جھات دولیة، فیمكن أن یكون التفسیر عن طریق إحدى 

عن طریق القضاء الدولیة، أو عن طریق إحدى المحاكم الإقلیمیة  المنظمات الدولیة، أو

  .الدولیة
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  مفھوم التفسیر :الأولالمبحث 

الدراسة في  ولذلك فسنتناولیعتبر التفسیر عملیة مھمة في تطبیق المعاھدات الدولیة 

ثم مبادئ عملیة التفسیر وتبیان أھمیتھ  تعریفھذا المبحث الخاص بمفھوم التفسیر كلا من 

  :التاليالتفسیر على النحو 

  تعریف عملیة التفسیر :الأولالمطلب 

یقصد بالتفسیر تلك العملیة الذھنیة التي بھا یتم تحدید معنى القاعدة ومدى استجابة ھذه 

على المعنى الذي تضمنتھ منظورا إلیھا في مجموعھا أو  والأحداث للوقوفالقاعدة للوقائع 

حتى  وجمیع مدارسھالقانون  والتجربة بعلومالمھارة  حده،ویتطلب المفسرلكل منھا على 

یصف الفقیھ  .الموضوعیةیصل إلى الوصول إلى روح المعاھدة بعیدا عن المبالغة بشيء من 

شارل روسو عملیة التفسیر بأنھا تعد من عملیات الفن القانوني بینما یرى بعض الفقھاء أن 

معناه الحقیقي  وعلى توضیحلى تحدید معنى التصرف القانوني التفسیر عملیة فكریة ترتكز ع

  1.وما قصد منھ المشرع

أما الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط فذكر أن التفسیر ھو العملیة الذھنیة التي یقوم بھا  

المفسر مستھدفا بما استجلاء معنى النص وتحدید نطاقھ وھو بحسب طبیعتھ عمل توضیحي 

ومن البداھة أن  .مااجعھ وعند حدوده یقف فلا یضیف إلیھ معنى یستكشف ما كان ولا یر

ومشاكل التفسیر لا تظھر بالتحدید إلا بمناسبة  بتفسیره،یرتبط تطبیق أي نص قانوني 

التطبیق لأنھ إن كانت الوقائع ھي داعي النص فمعناه ھو المستجیب فتفسیر النص ھو 

تعددت التعریفات فإنھا تصب في قالب واحد إذا مھما ، 2المقدمة المنطقیة الأولیة لتطبیقھ

یؤدي إلى توضیح المعني بالاعتماد على مبادئ أساسیة أكدھا الفقھ و أحكام المحاكم الدولیة و 

ھذا من الناحیة  33إلى  31في موادھا من  1996نخص بالذكر اتفاقیة فیینا للمعاھدات السنة 

ي فترى بأنھ إذا كان الصدق والصراحة القانونیة أما من وجھة نظر الفقھ الدولي الإسلام

وحسن النیة ھو الطابع المتأصل فیھم، وتعامل المسلمین مع غیرھم في عقد المعاھدات، فلا 

تثور مشكلة تفسیر المعاھدات الملحوظة بین الدول بالمكر والخداع، و تفسیر المعاھدة قانونا 

                                                           
  .69ص . ، رسالة ماجیستر ، جامعة الجزائر  المعاھدات في النظام القانوني الجزائريجمال منعة ، 1
  .24مصر ، ص  2007دار الجامعة الجدیدة  ،اختصاص القاضي الإداري بتفسیر النعاھدات الدولیةد محمد فؤاد عبد الباسط ، 2



 الفصل الأول                                                    تفس�ـر المعاه�دات ا�ولية
 

 
15 

یر نصوص المعاھدة ملكت كل و شرعا باتفاق أطراف المعاھدة فإن لم یتم اتفاق حول تفس

 1.دولة حق التفسیر دون إلزام غیرھا من الدول

 أھمیة التفسیر :الثانيالمطلب 

إن من الصعوبة بمكان على واضعي القاعدة في المعاھدة التنبؤ مسبقا لما قد یعرض 

في المستقبل من أوضاع في الواقع العملي ، فالمعاھدة لا تطبق دون أن تشیر صعوبات 

تفسیرھا، ولھذا فإننا نراھم یضعون قواعد تتسم بقدر كبیر من العمومیة و قدر أقل من تتعلق ب

الدقة الفنیة بحیث یصعب تطبیقھا بشكل تلقائي و قد یكون غموض النص مقصودا في ذاتھ ، 

، ھنا بالذات 2المعنى الحقیقي للوقوف علىو في الحالتین یستدعى الأمر بالضرورة التدخل 

تكمن أھمیة عملیة التفسیر فالطابع الغالب أن بعض المعاھدات نصوص ظنیة الدلالة إذ 

یحتمل الدلالة على معنیین أو أكثر في وقت واحد و مصدر ھذا الاحتمال تعدد المعنى للفظ 

واحد ، أي أن یكون ھناك لفظ في اللغة المستخدمة لھ أكثر من معنى ، أو أن تكون الصیغة 

اتھا تحتمل الفھم على وجھین مختلفین ومن ثم فلا سبیل إزاء ذلك سوى اللجوء إلى عملیة ذ

كما قد تكون نصوص . التفسیر لتحدید المعاني الحقیقیة التي قصد إلیھا أطراف الاتفاقیة 

صریحة الإیحاء لكن تتزامن معھا ظروف ما أو تستجد  وعباراتھاالمعاھدة واضحة جلیة 

احة الدولیة أو تطرأ قواعد قانونیة جدیدة تؤدي بالأطراف المتعاقدة إلى أوضاع ما على الس

الخلاف حول الحقوق و الالتزامات الخاصة بكل طرف على حدى في ضوء تلك الظروف 

ومدى شرعیتھا وھنا الاستنجاد بعملیة التفسیر ھو الوسیلة القانونیة السلمیة و المھمة جدا 

  3.ه و یھدد ما بینھم من علاقات سلیمةلتسویة الخلاف قبل أن یستفحل أمر

مما سبق تتجلى أھمیة عملیة التفسیر التي بموجبھا تتحول نصوص المعاھدة من 

حروف جامدة مختلف في تأویلھا إلى حقائق مادیة واقعیة على نحو یؤدي إلى تطبیقھا 

ة إلى ذلك بالإضاف.والالتزامات المتبادلةبصورة تتفق وضمان الاستقرار المراكز القانونیة 

                                                           
  .142.وریا، ص س 1997 ،4، مؤسسة الرسالة، الطبعةالعلاقات الدولیة في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحدیثوھبة الزحیلي، 1

.70ص . السابق  ،المرجعجمال منعةد  2 
.71ص . السابق  منعة،المرجع دجمال 3
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قد سبق بسبب ما تتسم بھ عملیة  الأطراف كماتساھم في حسم المنازعات التي قد تقوم بین 

  .1التفسیر من مرونة وقدرة على تحدید ما أشكل من مفاھیم النصوص

 مبادئ تفسیر المعاھدات :الثالثالمطلب 

 ،”تفسیر علم ال"الذي یطلق علیھ  الخاص،یشیر فقھاء القانون إلى أن للتفسیر علمھ 

 :ھيومبادئ التفسیر  علیھا،یقوم  وأسسوكأي علم فلا بد أن تكون لھ مجموعة مبادئ 

  ":اللفظي"أو" المنطقي " التفسیر 

یعتبر أول مرحلة من مراحل التفسیر، أعطیت ھذه الخاصیة للمرحلة الأن نص 

  .المعاھدة ھو الأساس الذي یبدأ منھ المفسر للمعاھدة

بارات في أي نص یجب أن تفھم وفقا لمعناھا الظاھر إلا إذا إن الأصل العام أن الع

كانت ھذه العبارات تعبر عن مصطلحات خاصة لا تطابق معناھا الدارج في ھذه الحالة 

فإن دور  سلیما،إذ أنھ كلما كان النص  والعلميینبغي أن تفھم ھذه العبارة وفقا لمعناھا الفني 

إذ تكون تدل على  الواضحة،المفسر یقتصر على تطبیق ھذا النص معتمدا ھذه العبارات 

أي أنھ یدل على معنى معین فإنھ یجب  التأویل،كان النص یحتمل  وإذاالمواد دون تأویل 

 .ظاھرهالعمل على تطبیق النص بمعناه الظاھر إلى أن یقام الدلیل على ما یقضي العمل بغیر 

كان مطلقا فإن المطلق  وإذاان النص عاما فإنھ ینطبق على كل حالة یصدق علیھا فإذا ك

وقد أوجبت اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات أن تفسر المعاھدة وفقا للمعنى .یجرى على إطلاقھ

العادي الذي ینبغي إعطاؤه لتعابیر المعاھدة حسب السیاق الوارد في ضوء موضوع المعاھدة 

  2.وغرضھا

  :المنطقي التفسیر -

عندما تكون عبارات المعاھدة غامضة أو یتجلى عدم تطابقھا على الحالة فإن على 

المفسر النصوص المعاھدة أن یتجھ إلى البحث عن روح النص مستعینا في ذلك باستخدامھ 

                                                           
.308السابق،ص  علوان،المرجع عبدالكریم 1 

  .672ص ،بیروت 2007 الحلي الطبعة السادسة منشورات ،العام الدولي القانون، المجدوب دمحمد2
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للعوامل العقلیة أو الأصول التاریخیة للنص ومن العوامل التي أدت إلى عقد المعاھدة 

  .والاقتصادیة والاجتماعیة العوامل السیاسیة

من وراء ذلك یعرفھا أطراف المعاھدة وفق أوضاعھا في تلك الحقبة، وقد  والحكمة

فالمفسر الذي یبحث عن تطبیق قاعدة في . تتغیر الحكمة من عقد المعاھدة مع مرور الزمن

 1.ھفیالمعاھدة التي وضعت منذ زمن بعید، علیھ أن یبحث عن أساسھا في الوقت الذي یفسر 

ما یطلق علیھ في فقھ القانون الدولي  وھذایعتمد التفسیر المنطقي على العمل التنسیقي، 

فالنص الوارد في المعاھدة لیس معزولا عن النصوص " الإطار الخاص بالمعاھدة "اسم 

  2.فالنص الغامض قد یفسره نص آخر الآخر،الأخرى فالمواد تكمل بعضھا البعض 

بین نصوص المعاھدة، علیھ في ھذه الحالة أن یطبق القاعدة وقد یجد المفسر تعارضا 

التي تقضي بأن النص اللاحق یلغي أو یعدل النص السابق، ویؤخذ بعین الاعتبار أن المطلق 

  .یجري على إطلاقھ، إلا إذا ورد نص یقضي بتحدید الإطلاق

 لاجتھادل مصاغومن الأمور التي یجب على المفسر أن یعمل بھا ھي تطبیق قاعدة لا 

فإذا اما ورد نص في المعاھدة یعطي حلا لقضیة قائمة فلا یجوز ترك  النص،في مورد 

إذا صیغت المعاھدة بأكثر من لغة، فإنھ یفترض أن یكون .على الاجتھاد والاعتمادالنص 

نص حجیة متساویة ما لم تنص  ولكللتعابیر المعاھدة نفس المعنى في كل نص موثق 

  .3ص معین في حالة اختلاف النصوصالمعاھدة على ترجیح ن

 :النیةالتفسیر وفق مبدأ حسن  -

إن مبدأ حسن النیة نتیجة طبیعیة لإعمال مبدأ آخر في المعاھدات الدولیة ھو مبدأ 

وعلى ذلك یجب أن یتم التفسیر على أساس أن الطرفین المتعاقدین أصحاب " الاتفاق ملزم"

یث أنھما ینویان تنفیذ تعھداتھما المتبادلة بحسن نیات حسنة تماما عند دخولھم في المعاھدة بح

فلا یتصور أن یكون التعاقد  .وحكمتھنیة، إذ أن ھذه الحالة ھي التي یقضي بھا منطق التعاقد 

                                                           
  .202ص الجامعیة تونس،  ،المؤسسةالعام الدولي القانونبیطار، ولید1
  .109ص ،،بیروتدار العلوم ،الدوليمصادر القانون کمال، زغوم2
  .118،ص العامالقانون الدولي  أصولالدقاق، سعید محمد3
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تعاقدھما سوء  ویسودیعد شریعة المتعاقدین أن كان كلاھما یتربص بالآخر  وإنذا قوة ملزمة 

  .المعاھدةكما یقترن مبدأ حسن النیة بالأثر النافع الذي یفترض أن یكون الغایة من . 1النیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .74ص ،مصر 2002، المصري للنشر المكتبالعام، الدولي القانونالفتلاوي، حسین سھیل1
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 طرق تفسیر المعاھدات :الثانيالمبحث 

ملزمة یتحتم على  وأصولفي عملیة تفسیر المعاھدات الدولیة لیس ھناك قواعد عامة 

لھذا لجأ الفقھاء إلى استنباط مجموعة من قواعد التفسیر . المفسر إتباعھا على سبیل الحصر

مراجعة أحكام محاكم  الدولي،استمدوھا مما ھو متبع في القانون الداخلي، من قواعد العرف 

من الدقة  التحكیم الدولیة ومحكمة العدل الدولیة وعلى الرغم مما تمتاز بھ ھذه القواعد

یمیزون بین طریقتین في التفسیر ھما الطریقة  والفقھاءفھي لا تشكل قواعد ملزمة  والبراعة

الشخصیة والطریقة الموضوعیة وإذا لم تسعف ھذه الوسائل المفسر فلھ أن یستند إلى 

ھذا الأساس قمنا بتقسیم ھذا المبحث إلى مطالب  وعلى. الأعمال التحضیریة التفسیر المعاھدة

  .ستوفي ھذه الطرقت

  الطریقة الشخصیة  :الأولالمطلب 

ھي الطریقة التي تقتضي تفسیر المعاھدة حسب نیة الأطراف ومقاصدھم الخفیة ویجب 

  :یلينقل نیة الأطراف متمثلة فیما  وسائلأولا في ھذه الطریقة مراعاة عناصرھا 

 .النصوص وألفاظعبارات  -

 .التحضیریةالأعمال   -

 .التفسیریةالاتفاقات   -

 . الوثائق الصادرة عن الأطراف  -

  .1تطبیق الاتفاقیة الأطراف فيسلوك  -

في تفسیر  والاختلافوتعتبر الطریقة الشخصیة طریقة معقدة لتفسیر النص الغامض 

وھذه المسألة تظھر أن  نوایاھا،النص یعود إلى أن الأطراف تحاول أن تستخدمھ لخدمة 

طراف وفي سبیل اكتشاف ذلك لا بد من التمسك بحرفیة المفاوضات لم تكن صریحة بین الأ

 واضحة ومحددةكانت نصوص المعاھدة  وإذاالنص لأن لھا الأفضلیة على جمیع الاعتبارات 

لا " ما یقابلھ عند فقھاء المسلمین عبارة  وھذافإنھ لا یمكن لأي فریق فیھا أن یؤكد معنى آخر 

 ".اجتھاد في مورد النص 

                                                           
  .211ص ،السابق عبدالباسط،المرجع فؤاد محمد1
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لدولي مثل شائع جدا یوضح ھذه الطریقة مفاده أن المادة الثالثة من وفي فقھ القانون ا

قناة بینما یجب أن تكون حرة "  :على الخاصة بقناة بینما نص 1901معاھدة ھایبونسفوت 

لجمیع الدول التي تراعي ھذه القواعد على أساس المساواة  والحربیةللسفن التجاریة  ومفتوحة

  . "الكاملة

لا " جمیع الدول"دة الأمریكیة قالت في تفسریھا الخاص أن عبارة لكن الولایات المتح

ولا توجد لدیھ أیة نیة للتخلي عن منح سفنھ  ویملكھاتشملھا لأن البلد ھو الذي شق القناة 

  .)الرسومكإعفائھا من دفع (معاملة تفضیلیة 

ریكیة في وقد وقف إیلیھو روت وھو أبرز المحامیین الدولیین في الولایات المتحدة الأم

النصوص الواضحة للمعاھدة لا تقبل  إنذلك الوقت إلى جانب بریطانیا في احتجاجھا القائل 

فإن الولایات المتحدة الأمریكیة بھذا التفسیر تكون قد خرقت الإعفاءات  وبالتاليھذا التفسیر 

ھذا في . 19141 الإعفاءات سنةوبعد مناقشات مطولة في الكونغرس ألغیت  ذكرھا،الوارد 

من اتفاقیة فیینا محددة عناصر  31السیاق و كقاعدة عامة أو أصلیة في التفسیر جاءت المادة 

تفسیر : "عدیدة بھذا الشأن و نذكر أنھا نصت في الفقرة الأولى من المادة على ما یلي 

المعاھدة بحسن نیة ووفقا للمعنى العادي الذي یعطي لألفاظھا ضمن السیاق الخاص بھا وفي 

كذلك توصلت المحكمة في قضیة أھلیة الجمعیة العامة " وضوعھا و الغرض منھا ضوء م

إن أول واجب للمحكمة التي تدعى لتفسیر أي نص ھو أن : " للأمم المتحدة إلى ما یلي 

تحاول إعمال الكلمات المستخدمة في السیاق الذي وردت فیھ و ذلك باعتبار المعنى المقصود 

ذن یجب على المفسر تحري نیة الأطراف قصد المستطاع عن إ..." وھو معناھا الطبیعي 

  .طریق النظر في التعابیر كلھا

یھملھ أو  والأخرإذا وجد المفسر نفسھ أمام تفسیرین محتملین للنص أحدھما یعملھ 

یجعلھ كأن لا معنى لھ فإنھ یجب على المفسر أن یفضل التفسیر الأول على الثاني لأنھ لیس 

أن الأطراف المتعاقدة لم تكن تقصد شیئا عندما وضعت النص  من المنطق أن تفترض

 7وقد جاء في أحد الأحكام التي أصدرتھا محكمة التحكیم الدائمة في . المختلف على تفسیره

حول مناطق صید  وبریطانیافي الخلاف الذي قام بین الولایات المتحدة  1910أیلول 
                                                           

  .309ص ،السابق علوان،المرجع عبدالكریم1
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ھ لمن مبادئ التفسیر المسلم بما أن الألفاظ إن"  :یليالأسماك في شمال المحیط الأطلسي ما 

المستعملة في الاتفاقات لا یمكن أن تعد مجردة من المعاني إلا إذا وجد دلیل خاص على 

  .1ذلك

 الطریقة الموضوعیة :الثانيالمطلب 

ھناك من سمى ھذه الطریقة بالطریقة الوظیفیة وھي التي تقتضي تفسیر المعاھدة حسب 

أولا مراعاة عناصر ھذه الطریقة  ویجب2.یتطلبھ موضوعھاا الغرض منھا أو حسب م

  :فيومادتھا الأساسیة المتمثلة 

 والتطبیق والقواعدالإبرام  محددة ظروفتكون  وطبیعتھا الغایةموضوع المعاھدة 

إن القواعد الأولیة في التفسیر أن معاني الألفاظ المستعملة أو التفسیر  3.الصلةالدولیة ذات 

بعبارة أخرى النظر في  بأكملھ،السلیم لنص ماء یجب أن یبحث عنھ في نطاق سیاق المعاھدة 

التي تھدف  والأغراضموضوع المعاھدة التي تشتمل على النص الغامض وروحھا العامة 

وغالبا ما یظھر في دیباجة المعاھدة كما یمكن  .الواسعر إلیھا أي ما یطلق علیھا بالتفسی

ذلك أن المعني العادي لألفاظ النص كما ذكرنالیس  نصوصھا،استخلاصھا من مجموع 

مضمونھ وفق أھداف المعاھدة  ویتكاملذلك الذي یتحدد  وإنماالمعنى المجرد في ذاتھ 

عاھدات الجماعیة وتلك التي كما تظھر أھمیة ھذه العناصر بصفة خاصة في الم وموضوعھا،

  .دولیةتنشئ منظمات 

ھذا  وفيإذن الأمر یتعلق بعناصر بحیث، أو تأكید لإرادة الأطراف ونوایاھم المشتركة 

الإطار تدور، فلا یجب أن یتجاوزھا التفسیر إلى ما یفترض المفسر وجوبھ بالمنطق 

د ذھب بعض الفقھ إلى أن الموضوع والغایة في خدمة النص في ھذا الصد :الغائبةللعناصر 

أول مراحل التفسیر بمعنى ترجیح ما سموه بالنیة المنطقیة على  والموضوعمعیار الغایة 

  .النسبة النفسیة

                                                           
  .682ص . 111ص  2000،  4الطبعة  المعارف العام،منشاة الدولي القانون في مبادئالسید، یوسف رشادعارف1
  .672ص ،السابق المجذوب،المرجع محمد2
  .211ص ،السابق عبدالباسط،المرجع فؤاد محمد3
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كما أن تفسیر المعاھدات العادیة یختلف عن تفسیر المعاھدات المنشئة للمنظمات 

كانت المعاھدة تصرفا الدولیة، فتفسیر ھذا النوع الأخیر من المعاھدات یختلف بحسب ما إذا 

ویمكن الذھاب بفكرة موضوع . منشئا لمنظمة تقوم على مجرد التعاون أو لمنظمة اندماجیة

المعاھدة إلى مدى أبعد من ذلك، بحیث یتم التفسیر في ضوء الأثر المنتج أو النافع  وھدف

واضعي إذ یوجب التفسیر وفق الأثر المنتج أو النافع على المفسر الانطلاق من أن  لھا،

إعمال النصخیر من إھمالھ " إعمال قاعدة  آخر،بمعنى  یطبق،المعاھدة قد أعدوا نصا لكي 

یؤدي إلى إعطاء معنى مناقض للمعاھدة  ألالكن التفسیر على أساس ھذه القاعدة یجب ، 1"

كما ینبغي عدم الذھاب بفكرة الأثر المنتج بعیدا بحیث  ھدفھا،في نصوصھا أو روحھا أو 

العمل على الخلط بین  ویجري.تفسیرھاإعادة النظر في المعاھدة أو تعدیلھا بحجة تقود إلى 

ھذا النوع الأخیر من التفسیر  ،ویسمحوالتفسیر الغائيالتفسیر في ضوء الأثر المنتج أو النافع 

الذي كثیرا ما استخدم من قبل المنظمات الدولیة بفھم المعاھدة بشكل حركي أو متحرك أو 

وبتطویرھا من منظور وظیفي أو موضوعي إلى أبعد من النیة الأصلیة  للمعاھدة،نشط 

وقد لجأت محكمة العدل الدولیة مرارا إلى ھذا النوع من التفسیر ومن ذلك قضیة  الأطراف،

) نامبیا(رعایا الولایات المتحدة الأمریكیة في المغرب وقضیة جنوب غرب إفریقیا 

من اتفاقیة فیینا یتعلق في الأسباب بتفسیر نصوص المعاھدة  31كان مشروع المادة 1962.2

جاءت دون أي ذكر القاعدة الأثر  31في ضوء الأثر المنتج أو النافع لھا، غیر أن المادة 

ضمن المجلد (القانون الدولي  ذھبت لجنةالمنتج وذلك على اعتبار أن ھذه القاعدة تندرج كما 

تفسیر المعاھدات في  ومبدأضمن مبدأ حسن النیة  )1966لجنة القانون الدولي الثاني لحولیة 

  3.والغرض منھاضوء موضوعھا 

 الطریقة التكمیلیة :الثالثالمطلب 

 واتفاقیةالقاعدة العامة في التسییر  "والموضوعیةالشخصیة "یمثل ما سبق من الطرق 

للمفسر اللجوء إلیھا جمیعا غیر أنھ قد لا  والأسبقیة ویمكنفیینا لا تفرق بینھا من حیث القیمة 

"  :32یتوصل المفسر إلى نتیجة إیجابیة فیلجأ إلى وسائل تكمیلیة وضعتھا الاتفاقیة في مادھا 

                                                           
  . 32ص ،السابق علي،المرجع الدین اصلاح1

34ص ،السابق علي،المرجع الدین صلاح 2 
  305ص ،السابق علوان،المرجع یوسف محمد3
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یجوز الالتجاء إلى وسائل مكملة في التفسیر بما في ذلك الأعمال التحضیریة للمعاھدات 

أو لتحدید معنى  31عن تطبیق المادة  لتأكید المعنى الناتج وذلكالملابسة لعقدھا  والظروف

  :لتلك المادةیكون من شأن التفسیر وفقا  النص حیث

 .أن یترك المعنى غامضا أو غیر واضح  - أ

  .أن یؤدي إلى نتیجة غیر منطقیة أو غیر معقولة  -  ب

 الأعمال التحضیریة :أولا 

 والإیضاحاتالتي تدور بین الدول المتفاوضة وھي الملحوظات  المناقشاتیقصد بھا  

الدول التي الأخذ بھا  وآراءومحاضر تدوین المفاوضات  والمكاتبات تبدیھا والوثائقالتي 

حتى آخر الإجراءات  والرافضةالمواقف المؤیدة  وتعلیلذلك  وأسبابلم یتم الأخذ بھا  والتي

وقد تفید الأعمال التحضیریة في إلقاء الضوء على نیة الدول .1التي انعقدت بھا المعاھدة

تتزامن الأعمال  وقدالتي دفعت الدولة إلى ارتضاء الالتزام بالمعاھدة  والعواملالمتفاوضة 

التحضیریة مع الخلافات بین الأطراف إذ قد تكون الصیاغات الغامضة متعمدة من الأطراف 

تحقیق نجاح ظاھري لاجتماعھم أو تأمین مخارج أنفسھم من قبیل تأجیل المشاكل بغیة 

للھروب من تنفیذ بعض الالتزامات في ظروف معینة لكن قد یكون الوصول إلى الأعمال 

المعاھدة منحدرا جزئیا أو كلیا لاعتبارات منھا السریة أو  تفسیر النصوصالتحضیریة بغیة 

أي لم تشترك في الأعمال  في المعاھدات الجماعیة الانضمام حول المعاھدة بعد إبرامھا

إذن لیست لھا  الاحتیاطیة،مرتبة الطریقة التكمیلیة أو  وأخذھاالتحضیریة في مجال التفسیر 

ترقى إلى حد اعتبارھا بمثابة التفسیر المعتمد لنص المعاھدة لكن في مواقف  ولاحجیة مطلقة 

ثلا تفسیر اتفاقات معینة لابد من الرجوع إلى الأعمال التحضیریة فمن الصعوبة بمكان م

وتفق ھذه الصفة الاحتیاطیة للأعمال .2التقنیة دون الرجوع الأعمال لجنة القانون الدولي

التحضیریة كوسیلة یمكن اللجوء إلیھا للتفسیر مع موقف كل من المحكمة الدائمة للعدل 

وبعض الأقطار كفرنسا مثلا ترحب بصورة واسعة بھذه  الدولیة،العدل  ومحكمةالدولي 

                                                           
  .128،الأردنص 2009 دار الثقافة،الطبعة الأولى،،الجزء الأولالعام الدولي القانون موسوعةالفتلاوي، حومدة،سھیل عواد غالب1
  .320ص، مصر ،1986، الدار الجامعیة،العام الدولي القانون مبادئشلبي، أحمد إبراھیم2
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على الطریقة ذاتھا في حقل  الاعتمادلكن من الصعب جدا  الداخلیة،لطریقة التفسیر قوانینھا ا

  1.متحفظالدولي لا یلجأ إلى الأعمال التحضیریة إلا وھو  الاجتھادالمعاھدات إذ أن 

 ظروف ملابسات عقد المعاھدة :ثانیا  

، غیر أن لا یمكن أخذ النص بمعزل عن الظروف والملابسات التي أحاطت بوضعھ

اللجوء إلى ھذه الظروف المستقلة عن إرادة الأطراف غیر جائز إلا في أضیق الحدود لأن 

الإرادة المعبر عنھا بشكل مباشر في  وھذهالنص یعبر عن الإرادة الصریحة للأطراف 

المعاھدة التي یجب الاعتداد بما في الأساس، أما اللجوء إلى الإدارة المفترضة التي یمكن 

عقد المعاھدة لا تنفصل موضوعیا عن الظروف  وملابساتعلیھا من خلال ظروف التعرف 

التي أحاطت بإبرامھا  والاقتصادیة الإدیلوجیةالتاریخیة، الاجتماعیة، السیاسیة،  الواقعیة،

  :ھيھناك عناصر أخر للتفسیر یمكن أخذھا بعین الاعتبار و  ولكن.2وكانت خلفیات لھا

  .أسلوب المقارنة إتباعأي  :القیاس -1

 .مفھوم المخالفة -2

 .قاعدة من باب أولى  -3

 .إھمالھإعمال النصخیر من  -4

وما استقر العمل بھ في أعراف وسوابق في  المشابھةما جرى علیھ تطبیق المعاھدات  -5

 .الموضوع

 .الأطراف المحقق للمصلحة والتزاماتالنحو الأكثر توفیقا لحقوق  النص علىتفسیر  -6

  .3 والقانون الداخليحقق التطابق بین نصوص المعاھدة التفسیر وفق طریقة ت -7
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  أنواع التفسیر :الثالثالمبحث 

التفسیر الأحادي  :وھيثلاثة مطالب مبرزة الأنواع التفسیر  إلىفي ھذا المبحث  طرقنت   

  :الدوليالتفسیر بواسطة القضاء  الجماعي،التفسیر 

  التفسیر الأحادي  :الأولالمطلب 

بھا  وتلتزمفالدولة التي تعقد المعاھدة  السیادة،ھذا التفسیر الذي تقدمھ الدولة بمقتضى نظریة 

والدولة ملزمة بتقدیم تفسیر  .عنھاتتمتع بمفردھا باختصاص تحدید الالتزامات التي تنجم 

للمعاھدة أو لبعض نصوصھا في النظام القانوني الداخلي عند تطبیق المعاھدة من قبل 

الوطنیة، فالسلطة القضائیة تمتنع عن تفسیر المعاھدة بصورة مباشرة فالسلطة  المحاكم

القضائیة تمتنع عن تفسیر المعاھدة بصورة مباشرة فھي لا تتمتع بھذه الصلاحیة إلا إذا طلب 

من القضاء ذلك والتفسیر الأحادي یسري في النطاق الداخلي و لا قیمة قانونیة لھ على صعید 

، خاصة إذا كان یتعارض معھا لأن صلاحیة تفسیر المعاھدة الدولیة من الدول المتعاقدة

الحقوق التي تعود على الدول المتعاقدة نفسھا ، و التفسیر الداخلي یكون من طریق السلطة 

التنفیذیة وحتى یكون مشروعا یجب ألا یتعارض مع تفسیر الدول الأخرى وغالبا ما یكون 

ما تثیره من خلافات ، فتلجأ الحكومة إلى التفسیر الملائم التفسیر الداخلي للمعاھدة بسبب 

  .لتبدید الالتباس

 التفسیر الجماعي :الثانيالمطلب 

یعتبر التفسیر الجماعي أكثر أھمیة من التفسیر الذي یعطي من طرف الدولة واحدة إذ 

تنحصر آثاره في الالتزامات التي تتقید بھا بشرط ألا یؤدي إلى تعدیل أحكام المعاھدة ، أما 

التفسیر الجماعي فھو التفسیر المشترك الذي یكون نتیجة اتفاق الدول المتعاقدة و ھو لا یثیر 

كالات فھو ینشأ من إرادة الدول الجماعیة و التفسیر اللاحق لتطبیق المعاھدة یكون أیة إش

بعض الاجتھاد یرى أن التفسیر لا یلزم إلا الدول المتنازعة إلا أن ھذا  ضمنیا كانصریحا أو 
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الرأي یصعب القبول بھ ، فالتفسیر یجب أن یكون ملزما لكل الأطراف كي لا یبقى تباین في 

  .1معاھدة بین الدول التي أبرمتھا تفسیر أحكام

 التفسیر بواسطة القضاء الدولي  :الثالثالمطلب 

تنص معاھدات كثیرة على ضرورة إحالة تفسیر معاھدة في حال ظھور نزاع بین الدول 

لم تعین المعاھدة المرجع القضائي  وإذاالمتعاقدة على محكمة العدل الدولیة أو التحكیم 

ھذا  وفي. ان قیام النزاع ھذا المرجع المختص بتفسیر المعاھدةالمختص تحدد الأطراف إب

الصدد نشیر إلى أن محكمة العدل الدولیة ھي صاحبة الاختصاص في الفصل في النزاعات 

لابد في ھذا المجال من التمییز بین صلاحیة كل من محكمة  .المعاھدةالقانونیة التي تنشأ من 

اكم التحكیم تنشأ باتفاق الأطراف المتنازعة وھي تنظر إن مح. العدل الدولیة ومحاكم التحكیم

وكل ھیئة تحكیمیة تنشأ بخصوص . في النزاع بعد الاتفاق أیضا بینھا على عرضھ علیھا

أما محكمة العدل الدولیة فھي الفرع القضائي . قرارا خاصا بھذا النزاع وتصدرنزاع محدد 

ة تتقاضى إلیھا الدول التي ھي أطراف في محكمة دائم وبوصفھاالتابع لھیئة الأمم المتحدة، 

تقر لھا باختصاص إلزامي في جمیع المنازعات القانونیة التي تتعلق  والدول. النظام الأساسي

   :ـب

 . تفسیر المعاھدة  - أ

 .القانونأیة مسالة من مسائل   -  ب

. تفصل في ھذه المنازعات دون الحاجة إلى اتفاق خاص بین الأطراف المتنازعة والمحكمة

وبالرغم من ولایة المحكمة الجبریة تنص المعاھدات الدولیة على وجوب خضوع الخلافات 

العدل الدولیة فقد نصت المذكرة الصادرة عن الحكومة المصریة  الاختصاص محكمة

على عرض النزاعات المتعلقة بتطبیق اتفاقیة  لسویس،ابعد العدوان الثلاثي على قناة  1957

وقد كانت المحكمة .نصوصھا على ضوء المحكمة الدولیة وتفسیر 1888القسطنطینیة 

الدائمة للعدل الدولي تفصل في المنازعات التي ترفع إلیھا بخصوص تفسیر معاھدة دولیة 

بتطبیق  ف المتعلقالخلافیحال  :نصتالمعقودة بین مصر وبریطانیا  1936فمعاھدة 
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 العصبة،نصوصھا على وجوب عرضھ على المحكمة الدائمة وفق مبادئ  وتفسیرأحكامھا 

إذ كل نزاع . أو على محكمة التحكیم إذا تعذرت تسویة النزاع بینھما بالمفاوضات المباشرة

ولھذا یتوجب عرضھ على محكمة  قانوني،متعلق بتطبیق معاھدة أو تفسیرھا ھو نزاع 

یمكن لأي دولة أن تطلب رأي المحكمة  وھكذادولیة وھي تستطیع تقدیم استشارات العدل ال

 .1بشأن النزاع الخاص بتفسیر أحكام المعاھدة
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 جھود الھیئات العلمیة في میدان التفسیر :الرابعالمبحث 

إتماما للفائدة فإننا سنستعرض أھم الجھود التي قامت بھا بعض الھیئات العلمیة من أجل 

 ولھذاعلى أداء واجبھم في ھذا الصدد  والمحكمینوضع قواعد خاصة بالتفسیر تعین القضاة 

  .1956معھد القانون الدولي عام  وقرارسنتطرق إلى مشروع جامعة ھارفارد الأمریكیة 

  وع جامعة ھارفارد الأمریكیة مشر :الأولالمطلب 

من  19حول تقنیة قانون المعاھدات الدولیة جاء بالمادة  1953وجاء ھذا المشروع سنة 

  :یليھذا المشروع ما 

ضوء  وفيیجب أن تفسر المعاھدة في ضوء غرضھا العام الذي تھدف إلى تحقیقھ   - أ

التي حدثت في ھذه الظروف  والتغیراتالأطراف  وظروفالخلفیة التاریخیة للمعاھدة 

السائدة أثناء القیام  والظروفاللاحق للأطراف في تطبیقھم لنصوص المعاھدة  والسلوك

كل ھذه الاعتبارات تؤخذ في الحسبان مع الغرض العام الذي تھدف إلیھ  بالتفسیر،

  المعاھدة

عند  عندما تحرر المعاھدة بلغات مختلفة وما لم ینص على أن لغة ما ھي التي تسوء  -  ب

التفسیر فإن المعاھدة تفسر وفقا للمعنى المشترك أو الذي یتفق ویتطابق مع المعاني 

 . الأخرى في النسخ الأخرى بالقدر الذي یخدم المعاھدة

التفسیر الغائي،  باسمھذا المشروع یركز على الغرض من المعاھدة، وھذا ما یعرف 

یرغبھا الأطراف ویجعل التفسیر فھو الذي یحدد معنى المعاھدة في ضوء الأھداف التي 

على  ویركزوھو تفسیر یعزل النص عن النیة المشتركة للأطراف،  .بالقاضيمھمة خاصة 

النص الواضح  ومعالنیة الأصلیة للأطراف  تعارض ھذا الھدف مع وإنالھدف حتى 

وظیفة التفسیر ھي الوصول إلى اكتشاف  إنتقول  19فالفقرة الأولى من المادة .للمعاھدة ذاتھا

 .1الھدف الذي ترید المعاھدة خدمتھ

في ھذه الحالة بأدوات مساعدة كثیرة منھا الأعمال التحضیریة  ونفسرنستعین  وطبعا

  .الملابسة لإبرام المعاھدة والظروف
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عن  وإنمالا یتم بصورة آلیة عن طریق تطبیق أداة جامدة على كل نص  والتفسیر

والأھمیة التي تعطي . لأخذ في الاعتبار من العناصر المعقولة في الوصول للھدفطریق ا

یجب أن تتغیر حسب كل حالة على . لكل عنصر من العناصر المذكورة في الفقرة الأولى

ولكن بعض العناصر الواردة في  .النصومن ھنا لا أھمیة للترتیب الذي وردت فیھ في  حدي

م تأویلات قد لا تتفق مع نوایا الأطراف عند التعاقد بل الفقرة تفتح الباب واسعا أما

  .مع النص ومتعارضة

ذلك أنھ باسم الرؤیة غیر المؤكدة في المستقبل فالمفسر  خطورة،التفسیر الغائي یمثل 

كان السلوك اللاحق الصادر عن الأطراف یوضح  النص،وإنیستخلص نتائج جریئة من 

  .للمفسرة التحكمیة تدریجیا ھدف المعاھدة ویحد من السلط

فھي من مشروع جامعة ھارفارد حول قواعد التفسیر  19أما الفقرة الثانیة من المادة 

ولا ینص فیھا على أن لغة ما لھا الغلبة  لغة،بالتفسیر عند كتابة المعاھدة بأكثر من  تتعلق

الحرب  ھذا الأمر أھمیة بالغة بالذات منذ ویكتسبعلى غیرھا عند اختلاف معاني الألفاظ 

  .1العالمیة الثانیة حیث تكتب المعاھدات الدولیة الجامعیة بأكثر من ثلاث لغات أو أربع لغات

وھنا لابد أن یأتي التفسیر مناسبا للمعنى المشترك في كل اللغات التي حررت بھا 

  .ةالدولیالمحاكم  وأحكامالمعاھدة ھذا المشروع متأثر بالفقھ أكثر مما ھو متأثر بالعمل الدولي 

تفسیر المعاھدات الدولي المشروع لم یعطي إھتماما لنص المعاھدة ولا المعنى الواضح 

ولم یذكر شیئا عن إطار المعاھدة ولا المعنى الخاص لبعض  التفسیر،أو العادي في عملیة 

الذي من أجلھ أبرمت  والغرضلقد جعل محور التفسیر ھو الھدف  المعاھدة،نصوص 

 .المعاھدة

أخد مشروع معھد القانون الدولي الأمریكي بھذا الأسلوب في التفسیر عند إعداده  وقد

القانون الدولي یتطلب أن یكون الھدف "  :یليحیث جاء ما  1965المشروع خاص بھ عام 

المفسر أن  المعاھدة،وعلىمن التفسیر ھو تحدید الغایة التي یرمي إلیھا النص المدرج في 

ساعدة في الوصول إلى ھذا الھدف مثل المشروعات السابقة و م وأدواتیستعین بوسائل 
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تغیر الظروف وظروف المباحثات والتصرفات اللاحقة الصادرة عن الأطراف و العلاقة بین 

  1."المعاھدة والقانون الدولي العربي 

  1956قرار معھد القانون الدولي عام  :الثانيالمطلب 

ة لتفسیر المعاھدات صدرت عن معھد المحاولة الثانیة من أجل وضع قواعد عام

أثناء دورتھ المنعقدة  1956أبریل  19في قراره الصادر بتاریخ  وذلكالقانون الدولي 

المقرر الأول السیر ھیرشلوتریاخت كان من أنصار النظریة الشخصیة  .اسبانیابغرناطة في 

كن أغلبیة أعضاء ول التفسیر،بدلا من النظریة النصیة التي تعتمد على حرفیة النصوص في 

وجاء المقرر الثاني  لوتریاخت،المعھد في ذلك الوقت عارضوا ھذه النظریة التي یدعمھا 

وفي النھایة صدر القرار كحل  الأغلبیة،جیرالد فیتزموریس فأعطى الأولویة للنص ولموقف 

وجاء ) 1956-1950(وسط بین آراء متعارضة نجمت عن بحث طویل خلال عدة سنوات 

  :لتاليكاالقرار 

یجب أن تقتدي بالمبادئ الآتیة عند تفسیر  والمحاكمالدولیة  والمنظماتإن الدول 

  :المعاھدات

الاتفاق الدولي توصل إلیھ الأطراف حول نص المعاھدة و كذلك المعاني  :الأولىالمادة 

ألفاظ ونصوص المعاھدة یجب أن تفسر  التفسیر،العادیة والطبیعیة الألفاظ النص ھو أساس 

  .في إطارھا الكامل وفقا لمبدأ حسن النیة وفي ضوء مبادئ القانون الدولي العام 

  :الثانیةمادة ال

  في حالة نزاع المعرض -1

أمام محكمة دولیة یجب على المحكمة أن تقدر في ضوء أحكام المادة الأولى ما إذا كانت 

  .للتفسیرأخرى ھناك حاجة إلى استعمال وسائل 

  :ما یليمن بین الوسائل الأخرى المشروعة في التفسیر  -2
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  .التحضیریةالرجوع إلى الأعمال   - أ

  .لاحقاالسلوك المتبع في تطبیق المعاھدات   - ب

  1.الأخذ في الاعتبار أھداف المعاھدة  - ت

في ھذا القرار کرس معھد القانون الدولي أولویة الطریقة النصیة على غیرھا من 

أن المعھد لیس لدیھ النیة في تسجیل كل قواعد التفسیر التي تلجأ إلیھا  والواضحالطرق، 

على أھمیة النصوص في  وأكدأوضح الأولویة لبعض الوسائل  الدولیة، ولكنھالمحاكم 

اختفت من القرار الإشارة إلى النیة  ولقدللألفاظ  والطبیعیةالمعاني العادیة  وعلىالتفسیر 

الإشارة إلى الأعمال التحضیریة التي یتم اللجوء إلیھا  تومع ذلك بقی .للأطرافالمشتركة 

  2.عادة من أجل الكشف عن ھذه النیة

وربما یكون الھدف من بقاء الأعمال التحضیریة ھو الرغبة في استعمالھا عند تفسیر 

المعاھدات الثنائیة فقط بینما یصعب استعمالھا في المعاھدات الجماعیة لعدم وجود نیة 

  .الدولشتركة بین عدید من م

ولكن ھذا مجرد اجتھاد فقط لأن القرار لا یشیر إلى وجود قواعد في التفسیر تطبق 

أخرى تطبق على المعاھدات الجماعیة لأن ھذه التفرقة محل  وقواعدعلى المعاھدات الثنائیة 

ي قد انزلق إلى نقد منذ ما قبل الحرب العالمیة الثانیة ولا یعقل أن یكون معھد القانون الدول

  .المنتقدةھذه التفرقة 

ھذا التراث السابق بالإضافة إلى قضاء  وكلإذن على ضوء ھذه الجھود والمحاولات 

المحاكم الدولیة وأراء الفقھاء صاغت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة مشروعھا 

ینا لقانون المعاھدات لعام أصبح ھو القسم الثالث من اتفاقیة فی والذيحول تفسیر المعاھدات 

  1986.3و اتفاقیة فیینا لعام  1969
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 تمھید

إنا بناء على  الدولیة،یقصد بھا الجھات التي خولت لھا سلطة القیام بتفسیر المعاھدات 

فأولھ ما یتبادر لذھن في ھذا الصدد ھو كیف تملك  المعاھدة،نص صریح وارد في صلب 

الجھة المختصة سلطة التفسیر حتى ولو لم یوجد نص صریح فتكون ھذه السمة من 

  .الأحوالاختصاص الدول الأطراف أو المنظمات الدولیة حسب 

ذلك لیس ھناك ما یمنع في ظل الوضع الحالي للعلاقات الدولیة من أن تقوم الدول  ومع

  .بإسناد مھمة التفسیر إلى جھات أخرى الأطراف

ھذه الجھة قد تكون محكمة تحكیم دولیة أو قد تكون محكمة العدل الدولیة أو غیرھا من 

المحاكم، فالتفسیر قد یصدر عن ھیئة أخرى مكلفة بالفصل في المنازعات ویسمى في ھذه 

  .یصدر من منظمة دولیة وقدالحالة بالتفسیر القضائي، 

ذا الفصل التفسیر الحكومي وموقف بعض الأنظمة القانونیة من مشكلة وسنتناول في ھ

  .الدولیةالتفسیر ثم نتطرق إلى تفسیر المحاكم الدولیة ثم تفسیر المنظمات 
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 التفسیر الحكومي للمعاھدات الدولیة  :الأولالمبحث 

اھدات في المعاھدات صلاحیة تفسیر ما أشكلمن نصوصالحكومة الدول الأطراف المع

  .الدولیة

أن أطراف المعاھدة الذین  :منھاالفقھ أن التفسیر الرسمي لھ مزایا على غیره  ویرى

یتمیز بھا التفسیر الحكومي ھي  كتابتھا،وكمیزة أخرىصاغوا نصوصھا یعرفون معناھا عند 

والتفسیر ھذا  المتغیرة،المعاھدة تتلاءم مع حقائق الحیاة الدولیة  وبالتالي جعلالمرونة 

  الدول قد یكون فردیا صادرا عن دولة واحدة بواسطة

وسنلقي نظرة على كلا  الأطراف،یكون جماعیا في اتفاق یوقع علیھ جمیع  وقد

  .النوعین

  التفسیر الفردي الصادر عن دولة واحدة طرف في المعاھدة :الأولالمطلب 

القانون الدولي أي قوم الدولة بتفسیر المعاھدات وفقا لحسن النیة كمبدأ معترف بھ في 

علیھا تجنب التفسیر المغرض الذي قد یؤدي إلى الإضرار بمصالح الدول والتفسیر الفردي 

  ..الداخلي قد یكون دبلوماسیا أو قضائیا و قد یكون تشریعیا 

  :التفسیر الفردي الدبلوماسي :أولا

عرض قد تعطي بعض الدول العدید من التفسیرات الدبلوماسیة أمام مشكلة مادیة ت

وممثلوھا یعلنون الرأي الذي تراه دولتھم وقد تعلنھ سلفا من أجل  معاھدة،بمناسبة تطبیق كل 

  .جائزو ھذا أمر ما،تحدید موقفھا أثناء مفاوضات 

إن الدول " :قالمن رأى بأولویة التفسیر للدول مثل الفقیھ بول فوشیھ عندما  وھناك

  1"ة و سلطة التفسیر وحدھا التي أبرمت المعاھدة ھي التي تملك أھلی

الناشئة عن  والتزاماتھاوما یعزز ھذا الرأي أن الدولة ھي التي تحدد مدى حقوقھا  -

 ...)التفسیر صادرا عن وزارة الخارجة أو وزارة العدل  وسواء كانالمعاھدة 

                                                           
1157السابق،ص  إبراھیم،المرجع علي 1 
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بالتفسیر بین  بالاختصاصعملیة التوزیع الخاصة  وأیا كانتیعتمد بعضھ على بعض  -

كما ینظمھا الدستور فانھ من المؤكد قد یتعارض  والقضائیة داخلیاالجھات التنفیذیة 

 .الأخرىمع تفسیر الجھات المماثلة في الدول 

وھذا الوضع لھ أمثلة، ولا یمكن تجاوزه إلا باللجوء للوسائل التقلیدیة، وإحلال تفسیر 

برضا  قضائي دولي محل التفسیر الدبلوماسي الصادر عن الدولة أو التوصل لاتفاق رسمي

  1.جمیع الأطراف 

  :الوطنیةالتفسیر الفردي القضائي الصادر عن المحاكم  :ثانیا

لا تقتصر المعاھدات الدولیة على موضوع السلام والحدود والحد من الأسلحة وغیرھا 

بل كثیر من المعاھدات تؤثر مباشرة في مركز الفرد العادي ومن ھنا نجد القاضي الوطني 

ھ ملزم بتطبیق المعاھدات صراحة ، فالقضاء المصري یقوم بتفسیر في كثیر من الأحیان أن

وتطبیق المعاھدة الدولیة من تلقاء نفسھ فور التأكد من التصدیق علیھا ونشرھا في الجریدة 

و القضاء الإنجلیزي یفسرھا ویطبقھا 1971من دستور  151الرسمیة وفقا الأحكام المادة 

أما المحاكم في 2.رت جزءا من قوانین البلاد طالما أنھا استوفت شروطا معینة و صا

الفرنسي یقوم  والقضاء.المعاھداتالولایات المتحدة الأمریكیة فھي تفسر بنفسھا جمیع أنواع 

كان یأخذ عادة رأي وزارة الخارجیة الفرنسیة قبل  وتطبیقھا وإنبتفسیر المعاھدات الدولیة 

وزارة الخارجیة ملزم للقضاء الفرنسي  الجزم بتفسیر معین للمعاھدة المعروضة علیھ ورأي

  في شأن التفسیر 

  :التفسیر بواسطة المشرع : ثالثا 

طالما أن التفسیر الفردي مسموح بھ فلیس ھناك ما یمنع من قیام البرلمان من إصدار 

تشریع یفسر بھ معاھدة دولیة، على أن یكون ذلك تفسیرا فردیا خاصة بالدولة ومن حق 

  .3الدول الأخرى أن تقر ھذا التفسیر أو ترفضھبرلمانات أو سلطات 

                                                           
  . 95،ص المرجع السابقأحمد، إسكندري1
  . 41،ص المرجع السابقالفار، عبدالواحد2
  . 98،صالمرجع السابقالسید، عارف درشاد3
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المعاھدة على القوانین الوطنیة لیس ھناك  وسموومن جھة نظر تدرج القواعد القانونیة 

فالقانون التفسیري الصادر عن البرلمان لا یعدل ولا یغیر في المعاھدة  ذلك،ما یحول دون 

 موحد تلتزمیكون لھذه الوسیلة فائدة في إلزام المحاكم الوطنیة بتفسیر  وقد.معانیھایحدد  وإنما

للسلطة التشریعیة  وھذا وتتاح.بنفسھبھ عند تطبیقھا للمعاھدة بدلا من قیام كل قاض بالاجتھاد 

عادة فرصة تفسیر المعاھدات بشكل غیر مباشر عند عرضھا الأخذ موافقة البرلمان علیھا 

 .التصدیقبمن أجل قیام الحكومة 

ھنا یتوالى المعارضون والمؤیدون لھا على منصة الخطابة و یقدمون التفسیر الذي یبدد 

مخاوف المعارضین وقد یصدر البرلمان في النھایة قرارا بأن التصدیق لن یكون ممكنا إلا 

وفقا التفسیر معین یتبناه البرلمان وترضخ السلطة التنفیذیة لھذا التفسیر من أجل تمریر 

و إلا فإن المعاھدة سوف تبقى بلا .علیھااھدة والحصول على الأغلبیة المطلوبة للموافقة المع

 1وھذا طبعا لیس في مصلحة الدولة أو الحكومة في بعض الأحیان تكن،تصدیق وكأنھا لم 

 التفسیر الحكومي الثنائي أو الجماعي :الثانيالمطلب 

ذلك التفسیر الرسمي الذي یعطي لنصوص المعاھدة الدولیة بواسطة اتفاق  بھ،ونعني 

وقد  الدولي،وھو التفسیر الذي یتمتع بقیمة حقیقیة على المستوى  الأطراف،جدید یظم كل 

إن حق التفسیر المعاھدة رسمیا یخص " اعترفت بھ محكمة العدل الدولیة الدائمة بقولھا 

  ".الشخص الذي لھ حق تعدیلھا أو إلغائھا 

حالة صراحتھ قد  وفيالتفسیري أشكال، فقد یكون صریحا وقد یكون ضمنیا  وللاتفاق

  .یكون ثنائیا أو جماعیا حسب الظروف

تفسیرھا معاھدة جماعیة فإن التفسیر الرسمي لا یكون ذا قیمة  إذا كانت المعاھدة المراد

أبرم الاتفاق بین دولتین فقط فھو لا ینفذ في مواجھة بقیمة  الجمیع،وإذاإلا إذا حاز على رضا 

 8لم یشتركوا في إبرامھ و في ما یتعلق بتفسیر میثاق الجزیرة المبرم في  الأطراف الذین

فھذا الإعلان لا یلزم بقیة الدول ویحتج بھ في مواجھتھا  ة،دول 13 فیھوشاركت  1906أبریل 

                                                           
134 السابق،ص عبدالحمید،المرجع سامي محمد .

1
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وللاتفاق 1.للجمیعفھو إذن أقل قوة من الاتفاق الرسمي الذي یكون ملزما  .ماإذا أثار نزاع 

  :الرسمي أشكال تؤدي نفس الوظیفة 

قد یأخذ صورة قرار صادر عن المؤتمر الذي اعتمد نصوص المعاھدة أو صورة  -1

دیسمبر  10فمثلا المؤتمر الذي أعد اتفاقیة قانون البحار بتاریخ . ابروتوكول ملحق بھ

  .اعتمد في نفس الوقت العدید من القرارات و الملاحق التفسیریة لھذه الاتفاقیة  1982

قد یأخذ صورة اتفاق جدید في صورة مبسطة عقب التوقیع على المعاھدة مباشرة ،  -2

وھو یھدف لوضع حد للنزاع الذي قد وھو عادة لا یعرض على البرلمان للتصدیق ، 

تفسیر المعاھدات الدولي لكن .ینشب بین وجھات نظر متعارضة حول معاني الألفاظ 

بتجدر الإشارة إلى الاتفاقات التفسیریة اللاحقة لیس من السھل إبرامھا لأنھا تتطلب 

وفي حالة حدوث الاجتماع کاملا فھناك إمكانیة تعدیل  للاجتماع،دعوة الجمیع 

  .لمعاھدة الأولى ، وھنا تظھر فكرة التفرقة بین التفسیر و التعدیل ا

یعترف بھا كل طرف بالمعنى  الأطراف حیثقد یأخذ صورة خطابات متبادلة بین  -3

الذي یجب أن یعطى للمعاھدة فقد یكون في صورة تصریح أو إعلان فردي صادر 

 .عن إحدى الدول الأطراف وتقابلھ الأطراف الأخرى بالرد

الأطراف التفسیر الضمني شبھ الرسمي فیقصد بھ السلوك اللاحق من جانب  أما -4

و الذي ینصب على تفسیر المعاھدة من خلال تطبیقھم لھا على نحو معین یعبر  جمیعا

عن مقاصدھم ، والقضاء الدولي یعطیھ قیمة و أثر المعاھدة الأصلیة شأنھ شأن 

الفقھ الدولي ھذه الوسیلة من وسائل التفسیر الرسمي المفرغ في اتفاق صریح ، ویؤید 

  .2التفسیر و یعتبرھا ذات مرونة تساعدھم على فھم المعاني الدولیة

وھناك شروط یجب توفرھا السلوك اللاحق الذي سیشكل تفسیرا في المعاھدة إذا كانت 

ویجب أن یكون ھذا السلوك متسقا من حیث . جماعیة أو من الطرفین إذا كانت ثنائیة 

                                                           
  . 185ھومة،الجزائر،ص  ،دارالعام الدولي القانون فيالأداة قادري، عبدالعزیز1
  .1174،ص المرجع السابق،إبراھیم، على2
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كما یجب .المحتوى ویجب أن یكون ھذا التناسق ناجما عن اقتناع جمیع الأطرافالموضوع و

  .1أن تتوفر فترة زمنیة معقولة توفر لھ قدر من الثبات والاستمرار

للأطراف لن تكون لھ قیمة  والتصرفات اللاحقةفالتفسیر الضمني الناتج عن المواقف 

ثم إن  المعاھدة،معاني أحكام  ولوالاختلاف ح. إلا في غیاب الاحتجاج قانونیة حقیقیة

وظیفتھ أصلا ھي ضمان تناغم و انسجام النظام القانوني الدولي من خلال التعایش السلمي 

  .متناسقةلتفسیرات عدیدة 

وھو في الأخیر وسیلة تعین القضاء الدولي على سھولة تطبیق أحكام المعاھدة لأنھا 

الأسلوب الأمثل في عملیة تفسیر المعاھدات تكشف عن النوایا الحقیقیة للأطراف یمثل 

  2الدولیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 174،ص ،المرجع السابقالجدارن دسعید1
  .321ص ،،مصرالفكر العربي ،دارالعام الدولي القانون لدراسة مقدمةعامر، الدین صلاح2
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  موقف الأنظمة القانونیة من تفسیر المعاھدات: المبحث الثاني

یتضح أن لكل دولة الحق في أن تقرر بنفسھا التفسیر الذي تراه، غیر أن ھذا التفسیر لا 

التفسیر مقبولا من الأطراف تكون لھ قسمة ملزمة الأطراف المعاھدة، إلا إذا كان ھذا 

وقیاسا على ذلك یجوز للدولة أن تخول الجھات القضائیة الداخلیة سلطة . الأخرى للمعاھدة 

تطبیق و تفسیر نصوص ما تبرمھ من اتفاقات، و بھذا الصدد نجد خلافا بین الأنظمة القانونیة 

سنتطرق الدراسة إلى في مدى السماح للمحاكم الوطنیة بتفسیر أحكام الاتفاقات الدولیة و

  .النماذج الآتیة ، موقف القضاء الأمریكي و الفرنسي كنماذج 

  موقف القضاء الإنجلیزي: المطلب الأول 

بالمملكة المتحدة نجد أن المحاكم الإنجلیزیة لھا أن تتصدى لتفسیر الاتفاقات الدولیة 

قات لا تعتبر نافذة طالما صدرت في شكل تشریع داخلي وبدون مثل ھذا التشریع فأن الاتفا

تلقائیا كما أن القضاء الإنجلیزي لا یقوم بتطبیقھا أو تفسیریھا و لا شك أن مسلك المحاكم 

  .1الإنجلیزیة یتفق و سلطاتھا في تطبیق وتفسیر ما تصدر السلطة التشریعیة من قوانین

اھدة ویلاحظ أن الوضع لم یكن كذلك فیما مضى في انجلترا بالنسبة لمسألة تفسیر المع

فالأمر كان یسیر على أساس أن التاج و لیس المحاكم الانجلیزیة ھو صاحب الحق و الالتزام 

  .في التفسیر القضائي للمعاھدات

حیث یظھر مبدأ معارض مقتضاه أن التفسیر  1921ولم یتغیر ھذا الوضع إلا منذ 

ي الساري في النظام القضائي من واجب المحاكم و لیس التاج فأصبح الأمر وفقا للمبدأ القانون

الإنجلیزي أن المحاكم الإنجلیزیة مختصة بتقدیر مسائل و جود المعاھدات الدولیة و تفسیرھا 

  وقد بدأ ذلك في الحكم الصادر

و التي تستخلص وقائعھا في أن المدعي  1921في قضیة شوك ضد وزارة المالیة لسنة 

المعاھدات  طلب تفسیر 1906في مدینة كروز فاش وفي عام  1872ستوك ولد في عام 

الدولیة التخلي عن جنسیة البروسیة وحصل على قرار التخلي عن الجنسیة دون أن یحصل 

على الجنسیة الألمانیة وفي نفس العام انتقل إلى إنجلترا و لم یحصل على الجنسیة ثم حجز 
                                                           

  .136،مصرص 2000 المكتبة القانونیة،المصریة المحاكم أمام الدولي القانون تطبیقسعیدالجدار، 1
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شأن على أموالھ فیھا وفق معاھدة فرسایوكان الفصل في النزاع المطروح على المحاكم ب

یقتضي تفسیر نصوص المعاھدة المذكورة لمعرفة ما إذا كان ستوك . مدى صحة الحجز 

 .1مواطنا ألمانیا

-7الدائرة المدنیة بتاریخ  - استئناف انجلتراوفي حكم حدیث صادر من محكمة 

وذلك في  1929، فسرت فیھ المحكمة اتفاقیة وارسو المتعلقة بالنقل الجوي لسنة 111968

ا إلى إنجلترا بواسطة . م.قائعھا في أنھ ثم إرسال صندوق مجوھرات من و قضیة تتلخص و

المدعي علیھا وھي شركة طیران و قد سرق الصندوق أحد عمال الشركة و ذلك قبل أن یتم 

وقد حددت مسؤولیة المعي علیھا ) المدعي الأول ھو الشاحن ( تسلیمھ إلى المدعي الثاني 

رسو و طبقا لنص المادة التاسعة یحرم المدعي علیھ من من اتفاقیة وا 22بمقتضی المادة 

الواردة بنص المادة وھي  الآتیةالتمسك بتحدید المسؤولیة إذا تضمن سند الشحن البیانات 

  .الحجم أو المقاس للبضاعة  –الكمیة  - الوزن 

وقد استوفى المرسل إلیھ بیانات سند الشحن بما في ذلك وزن الطرد إلا أنھ أغفل 

  ..الطردالبیانات المتعلقة بالكمیة و الحجم و المقاس وقت تسلیم 

ھل ینبغي بسبب إغفال  مسؤولیتھا،والسؤال المطروح ھو حق المدعي علیھا في تحدید 

ھل ینبغي بسبب إغفال  مسؤولیتھا،تحدید تدوین البیانات، والسؤال ھو حق المدعي علیھا في 

  البیانات؟تدوین

 1حالة وجود تناقض بین النص الانجلیزي للمادة الثامنة فقرة  قضت المحكمة بأنھ في

وبین النص الفرنسي فھذا الأخیر ھو الذي یغلب وفقا لقواعد القانون الدولي وھي نجعل 

على المحاكم أن تفسر قوانینھا النص الفرنسي وحده ھو الواجب التطبیق ومن ثم فیجب 

أن المبدأ الذي تقرر بواسطة  ویلاحظ.2الداخلیة على نحو یجعلھا متطابقة مع القانون الدولي

  :استثناءاتالحكمین لھ 
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 إذا كانتإذ یتعین معرفة ما  الأشخاص،یتعلق بمسألة إجراءات التحكیم بین  :الأولالاستثناء 

المتعلق  1923/  9/ 24على البرتوكول الصادر في الدول التي یتبعھا الأشخاص قد صدقت 

  بشروط التحكیم 

ھنا یتعین أن یفصل في  العام،خاص بالمعاھدات المتعلقة بمسائل القانون  :الثانيالاستثناء 

 .الإنجلیزیةھذه المسألة نمائیا بواسطة الحكومة 

 موقف القضاء الأمریكي :الثانيالمطلب 

سیكون ھذا الدستور وقوانین " تنص المادة السادسة من الدستور الأمریكي على أنھ 

التي ستصدر فیما بعد وجمیع المعاھدات المبرمة أو التي ستبرم تحت سلطة ولایات  وما

یلتفت لأي شيء سیكون  ولاالأعلى للبلاد وسیلتزم بذلك القضاة في كل ولایة  المتحدة القانون

وتطبیقا لما تقدم فقد جرى القضاء الأمریكي على " ور او قوانین أي ولایة مخالفا لھذا الدست

أن التي یطبقھا القاضي الوطني تكون لھا قوة القانون ومن ثم یختص القاضي بتفسیرھا شأنھ 

  1.في ذلك شأن قیامھ بتفسیر التشریع الوطني

مشروع استند وواقعة الدعوى قتل غیر " آل فلا رتیجا " من بین أھم القضایا قضیة 

المدعون في دعواھم إلى نصوص میثاق الأمم المتحدة بوصفھ اتفاقا دولیا تلتزم المحاكم 

الأمریكیة بتطبیقھ فیما نص علیھ من التزام الدول أعضاء المنظمة باحترام حقوق الإنسان 

ار حیث أش... والحریات الأساسیة للجمیع دون تمییز بینھم بسبب النوع أو الجنس أو العقیدة 

إلى أنھ على الرغم من عدم وجود اجتماع دولي على تحدید دقیق لحقوق الإنسان بالحریات 

الأساسیة التي یضمن المیثاق توفیرھا للجمیع ، إلا أن ھناك اتفاق الآن في وجھات للنظر بأن 

ثم عرفت المحكمة التعذیب " حق عدم التعریض للتعذیب " ھذه الضمانات تشمل كحد أدیني 

  فعل من شأنھ إحداث ألام قاسیة أو معاناة عقلیة أو جسدیة یتم منبأنھ أي 

على شخص أو أشخاص بغرض  ویقعجانب موظف أو بناء على تحریضھ 

التي حكمت فیھا محكمة  Husserlvsuiss Air transportقضیة  وفيتخویفھم

وھي من أولى القضایا التي تعرضت فیھا المحاكم  1972- 4- 17استئنافنیویورك بتاریخ 
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ففي ھذه القضیة قال القاضي  17الأمریكیة کمشكلة مسؤولیة الناقل الجوي ، طبقا للمادة 

Tylor  ل في إلزام الناق بعض الصعوبةمن خلال قراءتھ لنصوص الاتفاقیة ، یجد :" بأنھ

  .بتعویض

الاضطرابات و الآلام النفسیة التي لحقت الراكب وحدھا ، فالنص الفرنسي الرسمي 

 ." 1للاتفاقیة یتكلم عن الجرح أو أذى بدني إنما تنصرف إلى الأذى الجسماني

بالرغم من وضوح اختصاص القضاء الأمریكي في تفسیر الاتفاقات الدولیة فإن ثم 

استثناءات قد ترد على ھذا الاختصاص إذ یمتنع على القضاء عند قیامھ بالتفسیر المساس 

بالاختصاص المقرر للسلطة التنفیذیة في نطاق العلاقات الخارجیة احتراما لمبدأ الفصل بین 

أما إذا  للقضاء،لة یعد التفسیر الصادر عن السلطة التنفیذیة ملزما الحا وفي ھذهالسلطات 

قامت السلطة التنفیذیة بالتفسیر لا یلزم المحاكم الأمریكیة عملا أیضا بمبدأ الفصل بین 

 .التفسیرالسلطات و إن كان لتلك المحاكم السلطة التقدیریة المطلقة في الأخذ بھذا 

عدل الأمریكیة لأمریكا الوسطى التي تقدم إسھاما كبیرا و یجدر بنا التلمیح إلى محكمة ال

ومن مھامھا تسویة كافة المنازعات التي تنشأ ما بین الدول  الدولیة،في تفسیر المعاھدات 

  .19172و استمرت حتى  1907بسبب تطبیق أو تفسیر المعاھدات و قد أنشئت سنة 

 موقف القضاء الفرنسي :الثالثالمطلب 

منھ على أن المعاھدات التي  55نجد أن الدستور الفرنسي ینص في المادة  فرنسا،في 

یتم التصدیق علیھا ونشرھا طبقا للقواعد القانونیة تكون لھا قوة القانون حتى في حالة ما إذا 

  .الداخلیةكانت مخالفة للقوانین الفرنسیة 

لمعاھدات ھو ورغم وضوح ھذا النص فإن موقف المحاكم الفرنسیة في مسائل تفسیر ا

ھذا یقول الفقیھ  الحذر،وفيبالمقارنة بالمحاكم الأجنبیة الأخرى یتسم بطبیعة خاصة من 

المحاكم بصفة عامة تفسیر بحریة المعاھدات التي یكون تطبیقھا  الخارج،في " باتیفول 
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ضروریا للفصل في المنازعات المعروضة علیھا بینما محاكمنا ترفض في بعض الأحیان أن 

  1"لى التفسیر من تلقاء نفسھا تلجأ إ

یرى القضاء الإداري الفرنسي الامتناع عن تفسیر ما غمض من أحكام المعاھدات 

ویعتبر مجلس الدولة أن التفسیر من حق الحكومة ھو  ،بشأنھاوپری بالأخذ بتفسیر الحكومة 

رنسي لھذا مبدأ الفصل بین الوظیفة الإداریة والقضائیة وقد ساعد على دفع مجلس الدولة الف

الاتجاه ما سببتھ بعض الأحكام القلیلة الصادرة عنھ والتي تصدرت التفسیر المعاھدات من 

حرج للحكومة الفرنسیة فقد أدت ھذه الأحكام المنازعات انتھت بصدور أحكام عن القضاء 

  .2الدولي ترتب عنھا تعدیل بعض الاتفاقات على نحو یخالف التفسیر الذي أخذ بھ المجلس

" بالیشا "  AFF Baléchetفي قضیة  1925ینایر  9حكمھ الصادر بتاریخ و في 

التي أثیر فیھا تفسیر أحد البنود الواردة بمعاھدة فرساي بخصوص التزام ألمانیا بتعویض 

فقضى المجلس بضرورة لتباع التفسیر المعطي لھ من اللجنة الدولیة  الحرب،أسرى 

دة بالبند الرابع من الملحق الأول من القسم الثامن من بما أن الأحكام الوار" للتعویضات فقال 

معاھدة فرساي لا تسري على أسرى الحرب و حلفائھم وفقا للتفسیر الصادر شأن تطبیق 

  3" أحكام المعاھدة المذكورة لا یجوز الطعن فیھ قضائیا أمام مجلس الدولة 

"  1950فیفري  3تفسیر المعاھدات الدولي وقضى المجلس في حكمھ الصادر بتاریخ 

إذا لم یوجد تفسیر متفق علیھ بین الحكومات یختص  وأنھ.الدولیةلا یختص بتفسیر الاتفاقات 

 .الاتفاقوزیر الخارجیة بتفسیر معنى ومضمون 

الدولة في حالة ما إذا  مجلسأما موقف القضاء العادي فالمحاكم الفرنسیة تتبع نھج 

 :التالیانصدر تفسیر معین من الحكومة ویدل ذلك على الحكمان 

الدائرة الجنائیة "  النقض الفرنسیةمن محكمة  1913مارس  8الحكم الصادر بتاریخ  -1

الإنجلیزیة  الفرنسیة،في قضیة نوریس والتي كانت تستلزم للفصل فیھا تفسیر الاتفاقیة 

الخاصة بالتزام كل من الدولتین بعدم قیامھا  1882ري فیف 28المبرمة بتاریخ 
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بالإستیلاء على أموالي رعایا الدولة الأخرى وبعدم فرض قروض جبریة علیھم إذا 

وقد أوردت الحكومة الفرنسیة تفسیرا معینا لھذا الاتفاق  .حربوجدت إحداھا في حالة 

 1.النقضبھ محكمة  والتزمت

السابق فیھ النھج  اءفج 1930مارس  4بتاریخ أصدرت محكمة سین التجاریة حكما  -2

اعتدت بالتفسیرات التي أصدرھا وزیر الخارجیة الفرنسي لشرط الدولة الأولى  حیث

  .الذكربالرعایة المنصوص علیھا في الاتفاقیة الفرنسیة البریطانیة السابقة 

لواجب التطبیق أما بالنسبة للحالة التي لا یوجد فیھا تفسیر حكومي للمعاھدة أو الاتفاق ا

فإن المحاكم القضائیة لا تحري على وتیرة واحدة فمنھا ما یمتنع عن تفسیر المعاھدات 

  .السلطاتكما یفعل مجلس الدولة وذلك إستنادا لمبدأ الفصل بین  حكومیة،باعتبارھا أعمالا 

فتفرق  معینة،بینما تحري معظمھا على أن للمحاكم سلطة تفسیر المعاھدات في حالات 

فالأولى ھي التي  الخاص،المحاكم بین معاھدات القانون العام وبین معاھدات القانون  بعض

تفلت من الرقابة القضائیة أما الثانیة فتختص المحاكم بتفسیرھا وتطبیقھا و استنادا إلى ھذه 

قضت محكمة النقض الفرنسیة بان التزام القاضي بالتفسیر التي تعطیھ الحكومة لا  التفرقة،

  .السیاسیة المعاھدات في الأحوال التي تكون فیھا المعاھدات متصلة بالقانون العام ،یكون إلا

أما إذا كانت المعاھدة متعلقة بالقانون الخاص فلا یؤخذ بھ أي أنھ یسوغ للقاضي تفسیر 

  .2مباشرة وتطبیقھاالمعاھدة 

 موقف القضاء الجزائري من التفسیر :الرابعالمطلب 

كان تفسیر المعاھدات في الجزائر محل تنظیمات مختلفة تمثلت في عدد من الأوامر 

 1977أھمھا مرسوم أول مارس وكانالتي نظمت اختصاص عملیة التفسیر  والمراسیم

  :یليوسنتطرق إلیھ و إلى ما بعده كما 
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  :1977تفسیر المعاھدات قبل مرسوم اول مارس  -أولا

في ھذه المرحلة كان ھناك غیاب للنصوص المنظمة لعملیة التفسیر وھنا یرى الأستاذ 

محند أسعد أن القاضي الجزائري تأثر بموقف مجلس الدولة الفرنسي وما یؤكد ذلك إستعمال 

نفس العبارات المستعملة من طرف الاجتھاد القضائي الفرنسي في قرار المجلس الأعلى 

إذا كان القاضي لا یستطیع تفسیر المعاھدة "  :بقولھ 1966فیفري  18الجزائري المؤرخ في 

  ".واضحةعندما لا تكون نصوصھا غامضة فالأمر غیر ذلك عندما تكون 

من  4/ 37القاضي باللجوء إلى التفسیر الحكومي ففي المادة  نصوص تلزموھناك 

تنص على أنھ في حالة وجود نزاع یستدعي  1970/12/15قانون الجنسیة المؤرخ في 

إجراء تفسیر الأحكام اتفاقیات متعلقة بالجنسیة فالنیابة العامة ھي التي تطلب التفسیر من 

  .1رة ملزم للمحاكموزارة الخارجیة وحینئذ یعتبر تفسیر ھذه الأخی

  :1977مرسوم  – ثانیا

تختص وزارة الشؤون الخارجیة بتأویل "  :أننص المرسوم في مادتھ التاسعة على 

كما أنھ من بین اختصاصاتھا بعد أخد رأي  الدولیة،معاھدات واتفاقات وبرتوكولات التسویة 

ة و المنظمات و الجھات الوزارات المعنیة أن تقترح تأیید ھذ التأویل لدى الحكومات الأجنبی

  ".الوطنیةویحق لھا أن تدلي بتأویل ھذه النصوص أمام المحاكم  القضائیة،

 ،ویختلف عنھما یلاحظ من ھذا النص أن مصطلح التأویل لا یعني مصطلح التفسیر 

الإدلاء  وقد كذلك النص المذكورالأول معناه إرجاع الشيء لأولھ أما الثاني فھو تحدید معنى 

لا وجود لھذا الالتزام في النص یحتاج التفسیر الداخلي إلى  ولكنملزم للمحاكم  بالتفسیر

  .رأیھااللجوء لوزارة الخارجیة أو وزارة أخرى لمعرفة 

 165 -  79ھو مرسوم یحل محل المرسوم السابق فنص المرسوم رقم  1979مرسوم  - ثالثا

بتفسیر المعاھدات الشؤون الخارجیة  یختص وزیرعلى أن  1984/ 07/ 14المؤرخ ب 
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بعد استشارة الوزارات المعنیة عن تفسیر الدولة الجزائریة  ویدافع.والاتفاقات والبرتوكولات

  .الدولیةلدى الحكومات الأجنبیة وعند الاقتضاء لدى المنظمات لدى المحاكم 

المؤرخ  165- 84ھو مرسوم یلغي المرسوم :359- 90رقم  1990المرسوم الرئاسي  - رابعا

منھ وردت ثانیة بصورة حرفیة في المرسوم  11، غیر أن المادة  1984ویلیة ج 14في 

الجدید و بالتالي تبقى الصفة الإلزامیة للتفسیر بعیدة ، كما أن النص یتعارض مع قانون 

  .الجنسیة السابق الذكر 

وخلاصة القول أن عملیة التفسیر المعاھدات الدولیة في الجزائر تختص بھا الحكومة متمثلة 

  .1ولكن إلزامیة ھذا التفسیر على المحاكم الوطنیة تبقى غیر مؤكدة الخارجیة،في وزارة 
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 التفسیر بواسطة المحاكم الدولیة :الثالثالمبحث 

الجماعي قد  والتفسیرإن صعوبة التوصل إلى اتفاق حول التفسیر الرسمي الثنائي 

وقد لعب  مستقلة،حفرت الدول إلى البحث عن طرق لتفسیر المعاھدات تتولاھا ھیئات 

ظھور محاكم التحكیم في القرن الثامن عشر دورا بارزا في تفسیر  ومنذالقضاء الدولي 

  .الدولیةوتطبیق المعاھدات 

 الدولیة،والتفسیرالدراسة في ھذا المبحث دور محاكم التحكیم في تفسیر المعاھدات  ناولوستت

  .الإقلیمیةبواسطة محكمة العدل الدولیة ثم التفسیر بواسطة المحاكم الدولیة 

  دور محاكم التحكیم في تفسیر المعاھدات الدولیة  :الأولالمطلب 

كم التحكیم كجزء من اختصاصھا یعتبر تفسیر المعاھدات الدولیة أحد أعمال محا

وقد نصت على ھذا الاختصاص المادة الأولى من  إلیھا،بالفصل في المنازعات المحالة 

  1929.1المعاھدة العامة للتحكیم المبرمة بین الدول الأمریكیة لعام 

إن بدایة وضع قواعدھا كانت في القرن الماضي في العدید من القضایا من مثل قضیة  -

San Juan 1872وقضیةvan Bokkelen 1888احتوت ھذه القضایا على العدید  وقد

مبادئ  وإضافةإذن كان المحاكم التحكیم دورا مستقلا في بلورة  .بالتفسیرمن القواعد الخاصة 

  .الھیئاتقانونیا استفادت من جمیع  تراثاجدیدة شكلت  وقواعد

دیسمبر  4ادر بتاریخ حكمھ الص وفيفي قضیة فان یوكلن المذكورة  porterفالحكم 

جمیع "  :بالحكملھ عبارة مؤثرة و جیدة یذكرھا الفقھاء حتى الآن حیث جاء  1888

و یجب بناءا على ذلك أن تفسر بطریقة  نیة،المعاھدات الدولیة ھي اتفاقات أبرمت بحسن 

عادلة ولیس وفق لوسائل تقنیة أو فنیة، إن القاعدة الأولى الجوھریة في تفسیر أي وثیقة 

وجوب تفسیرھا وفقا لمعنى الكلمات العادیة و حسب نیة الأطراف و البحث عن  قانونیة ھي

 2". ھدف القاعدة في الألفاظ 

                                                           
 .247شارل روسو، المرجع السابق، ص 1
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أخذت بھا اتفاقیة  للفظ،ونذكر أن بعض الموجھات الواردة بالحكم مثل المعنى العادي 

في  1986لمعاھدات وكذلك اتفاقیة فیینا لقانون ا 31في المادة  1969فیینا للقانون المعاھدات 

  .نفس المادة

سبیل المثال نذكر الحكم الصادر في قضیة جورج بانسون بین فرنسا و المكسیك  وعلى

فقد وضع رئیس المحكمة الھولندیة فیرازیل القواعد العامة في تفسیر  .1928أكتوبر  19

 :التاليالمعاھدات الدولیة في ثنایا الحكم على النحو 

إلا في الحالة  المزعومة،یة واضح فلا مجال للجوء إلى النوایا طالما أن نص الاتفاق -1

 .المشتركةالاستثنائیة التي یعترف فیھا الطرفان بأن النص لا یتفق مع نوایاھما 

إذا كان النص غیر واضح بما فیھ الكفایة فمن المشروع البحث عن النیة المشتركة  -2

  .تفسیرفإذا كانت واضحة فیجب أن تعلو على كل  الأطراف،

من أجل تحدید معنى نص اتفاقي أو تحدید نوایا الأطراف فإن المباحثات الدبلوماسیة التي  -3

  فیشأن.قادت لإبرام الاتفاقیة یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار

یجب الافتراض بأن كل اتفاقیة دولیة تشیر ضمنیا إلى القانون الدولي العریفي المسائل  -4

  .التي لم تحلھا بنص صریح

یجب فھم ھذا الشرط بالمعنى الذي یؤدي إلى أعمالھ  اتفاقي،عند الشك حول نطاق شرط  -5

وفقا لھذه .الالتزامیجب أن یفسر لصالح الطرف الذي یتحمل  معناه،و في حالة تعذر تحدید 

 وكوسیلة.التفسیرفإن النص ھو أولا عناصر البحث في عملیة  الحكم،القواعد التي وضعھا 

ك، فأن المحكم قد بین ضرورة اللجوء للأعمال التحضیریة مع ذكر احتیاطیة لھذا وذا

  :ھماتحفظین أساسیین 

  .التحضیریةیكون الأطراف قد انتھوا إلى اعتماد نص مخالف للأعمال  ألا:الأول

  1.التفسیركوسیلة في  ورفضوھایكون قد نبذوا ھذه الأعمال صراحة  ألا:الثاني

  
                                                           

 .1187علي إبراھیم، المرجع السابق، ص  1
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  مة العدل الدولیة التفسیر بواسطة محك :الثانيالمطلب 

محكمة العدل الدولیة ھي الجھاز القضائي الرئیسي لمنظمة الأمم المتحدة وفقا للمادة 

واختصاصھا بتفسیر المعاھدات الدولیة .الأولى من نظامھا الأساسي والمادةمن المیثاق  92

  .تحدةالوكالات المتخصصة التابعة للأمم الم ومواثیقبما فیھا میثاق الأمم المتحدة نفسھ 

ھناك ما یمنع أبدا من تقوم دولتان أو أكثر بعرض نزاعھما على المحكمة من  ولیس

أجل تفسیر معاھدة دولیة أو نص أو أكثر من نصوصھا، فالتفسیر و الاختلاف حولھ نزاع 

  1.قانوني بالمعنى الدقیق للكلمة یدخل في اختصاص المحكمة

  :اختصاصانففیما یتعلق بالتفسیر فللمحكمة 

  :اختصاص المحكمة بالتفسیر عند الفصل في المنازعات التي ترفع إلیھا:  أولا

كانت مدرجة أیضا في النظام الأساسي  والتيمن نظامھا الأساسي،  2فقرة  36نصت المادة 

 :بقولھاالمحكمة العدل الدائمة بینت ھذا الاختصاص 

المنصوص مسائل تشمل ولایة المحكمة كل القضایا المرفوعة إلیھا كما تشمل جمیع ال -1

 المعمول بھا  والاتفاقاتفي میثاق الأمم المتحدة أو المعاھدات  علیھا

 للدول الأطراف في النظام الأساسي أن تصرح في أي وقت، بأنھا بذات تصریحھا -2

وبدون حاجة لاتفاق خاص، تقر للمحكمة ولایتھا الجبریة في نظر جمیع المنازعات 

تتعلق بما  كانت المنازعةنفسھ ، متى  لة تقبل الإلتزامالقانونیة التي تقوم بینھا وبین دو

 : یلي 

 . تفسیر معاھدة من المعاھدات  - أ

  .الدوليأیة مسألة من مسائل القانون    - ب

 .دوليتحقیق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام   - ت

  2. نوع التعویض المترتب على خرق التزام دولي  - ث

                                                           
 .501علي صادق أبو ھیف، المرجع السابق ص 1
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التي تختص  والمنازعاتنجد أن تفسیر المعاھدات یأتي في مقدمة القضایا  وھكذا

والمحكمة ھي التي تعطي سلطة تفسیر المیثاق من تلقاء نفسھا ھذا ما  فیھا،المحكمة بالفصل 

یجعلھا خاضعة للقاعدة العامة التي مفادھا ن أنھ لا تستطیع التفسیر إلا إذا كانت ھناك 

  .لیھاع قانونیة معروضةمنازعة 

عامة فإن القوة الإلزامیة للتفسیر الذي تعطیھ المحكمة لمعاھدة دولیة تقتصر  وكقاعدة

  .الأطرافآثاره على الأطراف المتنازعة ولا تتعدى إلى غیر 

لا یكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة " من النظام الأساسي للمحكمة  59تنص المادة 

  ".فیھفصل  و في خصوص النزاع الذيبینھم،لمن صدر 

ومع ذلك فالقانون الدولي أعطی استثناء بحق التدخل للدول التي لیست طرفا مباشرا 

في ھذه  فیھا،یتعلق بتفسیر معاھدة جماعیة ھم أطراف  والذيفي النزاع المعروض علیھا 

الحالة یتعدى أثر الحكم إلى ھذه الدول أي یصبح ملزما لھا فیما قضى بھ حول التفسیر طالما 

  .المحكمةحضرت ووافقت على قضاء أنھا 

إذا كانت المسألة "  :للمحكمةمن النظام الأساسي  23وفي ھذا الصدد تنص المادة 

المعروضة تتعلق بتأویل اتفاقیة، بعض أطرافھا دول لیست من أطراف القضیة فعلى المسجل 

  .أن یخطر تلك الدول دون تأجیل

ل في الدعوى، فإذا ھي استعملت ھذا یحق لكل دولة تخطر على الوجھ المتقدم أن تتدخ

  1."الحق كان التأویل الذي تقضي بھ الحكم ملزما لھا أیضا

  :اختصاصھا بالتفسیر من خلال الآراء الاستشاریة  -:  ثانیا

  .من نظامھا الأساسي 1/65والمادةمن المیثاق  1/96یكون ھذا الاختصاص وفقا للمادة 

لأي من الجمعیة العامة أو  :المیثاقمن  1/96تفسیر المعاھدات الدولي فوفقا للمادة 

 .قانونیةمجلس الأمن أن یطلب إلى محكمة العدل الدولیة إفتاءه في أیة مسألة 

                                                           
  .247،ص المرجع السابقروسو، شارل1
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لھذا قامت المحكمة في مناسبات عدیدة بتقدیم تفسیر للعدید من نصوص  وتطبیقا

  المیثاق،

من المحكمة تفسیر  1947نوفمبر  17لأمم المتحدة في فمثلا طلب الجمعیة العامة ل

 .عضویتھا واکتسابنص المادة الرابعة منھ لمعرفة الشروط الحقیقیة للانضمام للمنظمة 

ردت المحكمة على ھذا الطلب مبینة أنھا مختصة فعلا بالتفسیر  1948ماي  28في 

یحاولون عبثا إیجاد نص مھما كان یحرم " ...  :المعارضةفي عبارة تقریریة للدول  وقالت

المحكمة التي ھي جھاز قضائي رئیسي للأمم المتحدة من ممارسة حقھا قبل المادة الرابعة 

من وظیفة التفسیر التي تنبع من الممارسة الطبیعیة لاختصاصاتھا  ویحرمھامن المیثاق 

أیة مسألة قانونیة بناء على طلب  للمحكمة أن تفتي في"  :1/25كما تنص المادة ". القضائیة 

  أیة ھیئة رخص لھا المیثاق باستفتائھا أو حصل الترخیص

  1.المذكورلھا بذلك طبقا لأحكام المیثاق 

بالأمم المتحدة ما عاد  والمرتبطةھذا الأساس فكل الوكالات الدولیة المتخصصة  وعلى

أن تطلب  العامة،الجمعیة  وبموافقةھا لھا أھلیة وفقا لمواثیقھا المنشئة ل العالمي،إتحاد البرید 

ھذه الأھلیة لم  قانونیة،ولكناستشاریا من محكمة العدل الدولیة حول أیة مسألة  رئیسا

  .قلیلاتستخدمھا الوكالات المتخصصة إلا 

على سبیل المثال طلبت الجمعیة العامة للمنظمة الحكومیة الإستشاریة للملاحة البحریة 

المحكمة بتفسیر  المسألة،وقامتلامة البحریة رئیا إفتائیا حول ھذه بمناسبة تشكیل لجنة الس

  النصوص بالخلاف

من ھنا تبقى للتفسیر بواسطة محكمة العدل الدولیة 2.اللجنةما بینتھ  وھذاحول التشكیل 

  .أھمیة كبرى في مجالات كثیرة في القانون الدولي العام
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 التفسیر بواسطة المحاكم الإقلیمیة الدولیة :الثالثالمطلب 

إلیھا مھمة  وأوكلتأنشأت بعض مواثیق المنظمات الدولیة الإقلیمیة محاكم خاصة بھا 

القیام بتفسیر نصوصھا من أجل تركیز ھذه العملیة في ید جھة قضائیة واحدة ضمانا لحسن 

  .الأعضاءتفسیرھا وتطبیقھا داخل جمیع دول 

ائي في حل الصعوبات و المشاكل المتعلقة بتفسیر و تطبیق الاتجاه القض وھذا

المعاھدات نجده في دول غرب أوروبا التي تملك تراثا مشتركا و تتم بفض المنازعات عن 

 كبیر،وقد تناول الفقھ بشكل 1طریق محاكم التحكیم أو المحاكم الدائمة الملحقة بھذه المنظمات 

  :كالآتيسنذكر بعض النماذج 

  :دول البنلیكس  لاتحادة التحكیم محكم -أولا

دول البنلیكس فإن الاختصاص بفضل المنازعات حول التفسیر  اتحادفي نطاق 

موکول إلى محكمة تحكیم الاتحاد،التي أنشأت ھذا  1958فیفري  3والتطبیق المعاھدة 

arbitralcollege  طلب مشترك مقدم من الدول الأطراف في  بناء علىتنظر في المسألة

زعة أو بناء على طلب فردي من أیة دولة من الدول الأطراف في المنازعة أو بناء على المنا

  .طلب فردیمنھا 

ھناك احتمال اختیاري ھو اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبیة أو محكمة العدل الدولیة 

 2/ 51في الاھاي في حالة عدم تنفیذ الحكم السابق من ھیئة التحكیم المسار إلیھا في المادة 

  .المعاھدةمن نفس 

الطرف  وإلزاموتتولى المحكمة الأوروبیة أو محكمة العدل الدولیة إعطاء التفسیر الصحیح 

  2.الذي یرفض للامتثال لحكم التحكیم بالرضوخ لھ

 :الإنسانالمحكمة الأوروبیة لحقوق  - ثانیا

فإن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان  1949في إطار مجلس أوروبا المنشأ عام 

تفصل في المنازعات الموضوعیة في اختصاصاتھا المتعلقة  بفرنسا،ستراسبورغ  ومقرھا
                                                           

  .279،ص المرجع السابققادري، عبدالعزیز1
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بمدى تطابق أو عدم تطابق سلوك دول الأطراف مع أحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 

  .1950نوفمبر  4الإنسان المبرمة بتاریخ 

منحت الدول الأعضاء في المجلس للمحكمة سلطة تفصیل الاتفاقیات بالإضافة إلى 

وھاتان الھیئتان تفسران الاتفاقیات من خلال ممارستھما لاختصاصھما القضائي  اللجنة،

  .وشبھ القضائي

  1.فاللجنة تتلقى الشكاوى وتفسرھا وتعطي التقاریر المتوصل إلیھا

 ودستورالقضائي للاتفاقیة یكتسب أھمیة كبرى لاسیما في المسائل المبدئیة  والتفسیر

  2.مجلس أوروبا ذاتھ باعتباره معادة الأساس المنشئة للمجلس

  :الأوروبیةمحكمة العدل  - ثالثا

 1992فیفري  7ھي محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي وفقا لمعاھدة ماستر ضت المبرمة في 

فھذه المحكمة تختص بضمان احترام القانون الأوروبي في التفسیر مقرھا لیكسمبورغ  والتي

و التطبیق للاتفاقیات الأوروبیة ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي وعلى رأسھا معاھدة 

  .1992وماسترخت  باریس،روما،

كاتبي  وإرادةتعددت اختصاصاتھا القضائیة في مجال التفسیر ھذا ما یدل على رغبة 

التفسیر لذلك أعطو للمحكمة سلطة  تطبیقھا،المعاھدات في توفیر أكبر قدر ممكن من تأكید 

أن أھمیة المحكمة تنبع من أن ھدفھا ھو تأمین احترام القانون من حیث  ونذكر3.والتطبیق

 .التفسیر

 

                                                           
1WWW.BIBLIO ISLAM.NET  

  .293،صالمرجع السابقعلي،  إسماعیل محمد2
  .99إسكندري أحمد ، مرجع السابق ، ص 3
  



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النية حسن م�دأ                                                                      الثالث الفصل

 

 
55 

  :تمھید

إن مبدأ حسن النیة من المبادئ التي لا ینكر أحد أھمیتھا وضرورتھا وخاصة في مجال 

تنفیذ الالتزامات بالاتفاقیات كما انھ یشكل جزءا حیویا في كل نظام قانوني بما في ذلك 

ویعد عنصرا أساسیا من   )العقد شریعة المتعاقدین(یكمل قاعده  القانون الدولي وھو بذلك

عناصر القاعدة فحسن النیة ھو تعبیر عن المحافظة على الثقة والصدق في التعامل ویستلزم 

الأمانة والإخلاص والنزاھة في تنفیذ الالتزامات بالاتفاقیة ونظرا إلى أھمیة المعاھدات في 

ع نطاق مبدأ حسن النیة حیث یعد مبدأ حسن النیة من المبادئ القانون الدولي الحدیث فقد اتس

العامة للقانون التي تعترف بھا الأمم المتمدنة كما یعد مبدأ حسن النیة ذو مدلول قانوني 

  .متطور في إطار القانون الدولي المعاصر
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 النیة حسن لمبدأ العامة المبادئ: الأول المبحث

المبادئ القانونیة سواء كان ذلك على مستوى القانون  أھمیعتبر مبدأ حسن النیة من 

 أساسالعام أو القانون الخاص، ویعتبر مبدأ حسن النیة ذو طبیعة موضوعیة بحیث أنھ 

القواعد العامة للقانون فتطبیق ھذه القاعدة لھ أھمیة بالغة على التصرفات والعقود التي 

عاملاتھم فیما بینھم، ومن ھنا نستشف أھمیة التعریف بمبدأ حسن النیة في ت الأفرادیبرمھا 

  .الأتيوكذلك التطور التاریخي لمبدأ حسن النیة في القانون على النحو 

 وأھمیتھ النیة حسن مبدأ ماھیة :الأول لمطلبا

فأكثر على ترتیب أثر  إرادتینیعتبر العقد شریعة المتعاقدین بحیث یعبر العقد بتوافق 

قانوني معین إلا ان ھذه العقود لابد من ان تخضع في تكوینھا وتنظیمھا لعدة ضوابط 

والتزامات على كل طرف من أطراف العقد بصورة لا تؤدي إلى إجھاض العدالة العقدیة، 

ومن ھذه الضوابط أو الالتزامات الالتزام بمبدأ حسن النیة یقتضي في ھذا المطلب بیان 

 أھمیةوتحدید  الأول جزءفھوم مبدأ حسن النیة حسب القانون والقضاء والفقھ وذلك في الم

 .الثاني جزءالفلسطینیة وذلك في ال الإسلامیةھذا المبدأ في القانون والشریعة 

 النیة حسن بمبدأ المقصود – أولا

 :القانون نص حسب النیة حسن مبدأ مفھوم -1

نیة كمبدأ عام لكافة التصرفات القانونیة حیث اعتمد المشرع الفلسطیني مبدأ حسن ال

یجب تنفیذ العقد طبقا  “انھمن مشروع القانون المدني الفلسطیني على ) 148(نصت المادة 

 .“ لما اشتمل علیة وبطریقة تتفق مع ما یوجبھ حسن النیة

كما وتناول المشرع الأردني والمشرع المصري أیضا مبدأ حسن النیة في العدید من 

النصوص منھا ما أكد على ضرورة التقید بمبدأ حسن النیة صراحة، ومنھا ما اشار ضمنا 

إلیھ وذلك من خلال إلزام المتعاقد بمقتضیاتھ ومظاھره، فھناك مجموعة من النصوص في 

والتي أوجبت تنفیذ ) 202(ولت مبدأ حسن النیة صراحة كالمادةالقانون المدني الأردني تنا

من القانون المدني ) 148(العقود وفق ما یستوجبھ مبدأ حسن النیة وھي تتطابق مع المادة
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المصري، وھناك نصوص أشارت إلى مبدأ حسن النیة ضمنا من خلال استلزامھا مقتضى 

  1.لتعسف والأضرار بالغیرمن مقتضیات حسن النیة كالنصوص التي تحرم الغش وا

 :الفقھ عرفھ ما حسب النیة حسن مبدأ مفھوم -2

بانھ : ھناك تعاریف مختلفة لمفھوم مبدأ حسن النیة حیث یعرف البعض مبدأ حسن النیة 

الجھل المبرر بواقعة أو حادثة معینة تكون مناطھا ترتیب الآثار القانونیة اللازمة بحیث 

 .2تبعاً لتحقق الجھل أو تحقق العلم بتلك الواقعة أو الحادثة یختلف الحكم القانوني المترتب

أنھ كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنھ أن یؤدي إلى عدم تكوین العقد "وعرفھ البعض 

 ."3أو تنفیذه

وعرفھ أخر بانھ في تنفذ العقود یعني الامانة والاستقامة، وفي اكتساب الحقوق یعني   

عدم العلم بالعیب الذي یشوب التصرف ھذا من جھة ومن جھة اخرى أن النیة ذاتھا ھي فكرة 

 .4النفس ومن الصعب تقدیرھا أعماقكامنة في 

نیة في التصرفات المدنیة حسن ال مبدأ أنالتعریفات السابقة فإننا نجد  إلىوبالنظر 

أخرى، وبالتالي فان  إلىاختلاف المعنى من حالة  إلىالذي یؤدي  الأمرمتعدد الأدوار 

محاولة وضع تعریف محدد لھذا المبدأ یكون من الصعوبة بمكان، ولھذا ھناك عدة معاییر 

 :الأتيحسن النیة نستعرضھا بشكل وجیز على النحو  مبدأذھبت لتحدید مفھوم 

 :الأول ارالمعی

 :حیث أن ھذا المعیار یرى أن مبدأ حسن النیة ینظر إلیھ من جانبین

 أنھ موقف ایجابي بمعنى التعاون بین طرفي العقد على تكوینھ ، وتنفیذه : الأول . 

  5أنھ موقف سلبي بعدم اتخاذ مسلك ینطوي على غش أو سوء نیة :الثاني. 

  

  

 

                                                           
1

السویطي، مبدأ حسن النیة في ابرام العقد وفق أحكام مشروع القانون المدني الفلسطیني بالمقارنة مع مجلة الأحكام العدلیة، رو زان طالب محمود 
  .15رسالة ماجستیر، عمادة الدراسات العلیا ،جامعة القدس ص

2
  . 36، ص 2006، دار الثقافة ، عمان ،  1، ط 2یاسین محمد الجبوري ، في شرح القانون المدني ، ج

3
  .185، ص64، العدد 2014رغد عبد الأمیر مظلوم الخزرجي، مبدأ حسن النیة في تنفیذ المعاھدات الدولیة، مجلة دیالى، 

4
  .22، ص 2002مباركة دنیا، حسن النیة في تنفیذ عقد العمل، بحوث ومقالات، مجلة القصر المغرب، منشورات دار المنظومة القضائیة، 

5
  .186و185لخزرجي، مرجع سابق، صرغد عبد الأمیر مظلوم ا 
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 :الشخصي النیة حسن :الثاني المعیار

مدخل حسن النیة أو سوء النیة الشخصي ھو ذات الشخص المطلوب الحكم على إن 

تصرفھ بالحسن أو السوء، إذ یجب أن نبحث في تلك الذات عن حقیقة الاتجاه الإرادي، 

 .1وتحدید تحقق أحد الوصفین تبعاً لما تشیر إلیھ قرائنھ الدالة علیھ

قعة أو ظرف محدد تكون مناط وعلیة فان حسن النیة الشخصي ھو المرتبط بالجھل بوا

قانونیة فیختلف الحكم بحسن أو سوء النیة وفقا للعلم أو الجھل بالواقعة أو  أثارلترتیب 

الظرف، فمتى لم یتحقق علم الشخص أي جھلھ بالواقعة أو الظرف المرتب للأثر القانوني 

كان حسن النیة، ومتى كان یعلم وجودھا كان سیئ النیة ھذا من ناحیة تحقق العلم أو الجھل 

 .2عیار الذاتي أي ذات الشخصالم إلىبھا، وینظر فیھ 

 .الموضوعي المعیار :الثالث المعیار

یرى أنصار ھذا المعیار ان حسن النیة یرتبط بمدى مراعاة مقتضیات حسن النیة أو 

عدم مراعاتھا حتى إذا أتى المتصرف بتصرفھ على وفق تلك المقتضیات كان حسن النیة 

وإذا ما أتى بتصرفھ على خلافھا كان سیئ النیة، وعلیة فان مقتضیات حسن النیة تقوم على 

بھا الجماعة وتمثل لھا مجموعة القیم والفضائل وتتصف بالعموم  تؤمن ثابتة أخلاقیةدعائم 

والتجرید، وینظر في تحدید كون الشخص حسن النیة أم سيء النیة في مدى اتفاق تصرفھ مع 

 .3مقتضیات حسن النیة

وبناء على ذلك فأن مخالفة مقتضیات حسن النیة تتحقق لمجرد صدور التصرف على 

یات، دون نظر لما إذا كان المخالف یعلم بالمقتضى الذي خلاف ما تقضي بھ تلك المقتض

خالفھ أو لا یعلم وبالتالي فان معیار سوء أو حسن النیة ھنا لیس معیارا شخصیاً، وإنما 

المعیار ھنا ھو معیار موضوعي بحت، ینظر فیھ إلى مدى اتفاق التصرف ومخالفتھ 

  4امللمقتضیات حسن النیة ومقارنتھ مع ما ھو مألوف في التع

  

  
                                                           

  .8رو زان طالب محمود السویطي، مرجع سابق، ص1
، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربیة، عمان، منشورات دار المنظومة مبدأ حسن النیة في مرحلة تنفیذ العقودیحیى أحمد بني طھ، 2

  .48ص 2002القضائیة، 
  .158،ص1980،الموصل،مؤسسة دار الكتب للنشر والطباعة،2،جالمدنيالكافي في شرح القانون عبد المجید الحكیم، 3
  .11رو زان طالب السویطي، مرجع سابق، ص4
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 .القانوني النیة حسن :الرابع المعیار

إن ھذا المعیار مبني على فرضیة تشریعیة یتعین على المتعامل مراعاتھا، حتى إذا 

أصاب حكم القانون كان حسن النیة، وإذا لم یصبھ كان سیئ النیة، بصرف النظر عن حقیقة 

الواقع، وما إذا كان المتعامل یجھل وجود القاعدة القانونیة التي تخاطب تصرفھ أو كان 

عما إذا كان یقصد حقیقة مخالفة القانون أم لم یقصده، ذلك أن حقیقة یعلمھا، وبصرف النظر 

الاتجاه الإرادي ذاتھ فیما إذا كان المتعامل یقصد الالتزام بحكم القانون، لا یعول علیھ، طالما 

تحققت مخالفة القاعدة القانونیة فعلاً وبھذا المعنى ینفك ارتباط مبدأ حسن النیة بقواعد 

،ومن ذلك ما قضى 1إذن تكون مرتبطة بالمخالفة للقاعدة القانونیة بحد ذاتھا، فالعبرة الأخلاق

ومع ذلك اذا كان النائب وكیلا وتصرف وفقا ”) 95/2(بھ المشرع الفلسطیني في نص المادة 

لتعلیمات محددة تلقاھا من الأصیل، فإنھ لا یكون لھذا الأخیر أن یتمسك بجھل نائبھ امورا 

مفروضا فیھ أن یعلمھا، كما یجب على الاعتداد في ھذه الحالة بما كان یعلمھا ھو أو كان 

، فبالتالي یعتبر الموكل سيء النیة فیما لو تمسك بجھل وكیلھ “شاب إرادة الأصیل من عیوب

 لظروف كان یعلمھا أو من المفروض حتما أن یعلمھا

اه واضحا وبناء على ھذا المفھوم یرتبط حسن النیة بقواعد الأخلاق وھذا الوصف نر

وذلك عندما نجد المشرع یتطلب إجراء معین لاعتبار التصرف نافذا، فبالتالي یجب على 

السعي للقیام بھ أو لم یقوم بھ ینزلھ  مقصرا فيفإذا كان  الإجراءالمتعاقد أن یقوم بھذا 

وبالتالي فان ھذا المعیار یرى بانھ في مثل ھذه الأحوال . 2المشرع منزل الشخص سيء النیة

فإن مجرد القصد لا یكفي لتحدید معنى حسن النیة القانوني، فلا یعبأ المشرع في تقریر 

الحسن أو السوء بالجھل أو العلم، كما لا یعبأ في تقریرھما بموافقة أو مخالفة مقتضیات حسن 

  .النیة

إذا ما ھو یربط الوصف بثبوت تلك الظروف التي یراھا قاطعة في الدلالة علیھ أو بعدم 

  3. ھاثبوت

ونرى وبحق بأن حسن النیة وسوئھا لا یمكن قیاسھا بموجب معیار شخصي أي وفقا 

لظروف الشخص كون المتعاقد من الممكن أن یصدر منھ فعل أو ترك ولا یكون قاصدا 
                                                           

  .113، ص 1989، رسالة دكتوراه بجامعة القاھرة،نحو نظریة عملیة لمبدأ حسن النیة في المعاملات المدنیةبدوي السید، 1
  .52یحیى بني طھ، مرجع سابق، ص 2
  .16ي، مرجع سابق، صرو زان طالب السویط3
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بالغیر فلا یعتبر سيء النیة وفقا لھذا المعیار، لذلك جاء المعیار الموضوعي لیعتبر  الأضرار

مبدأ حسن النیة ولیس سيء النیة، طالما كان ما صدر عنھ وإن كان بدون ھذا المتعاقد مخلا ب

في تصرفاتھ وعدم الاحتراز  الإھمالقصد قد ألحق ضررا بالغیر، أي كلما ثبت لدى المتعاقد 

أصبح مخلا بمبدأ حسن النیة وھو مخلا بمبدأ حسن النیة ولیس سيء النیة كونھ لم یتوافر لدیھ 

 .بالآخرینر النیة أو القصد بالإضرا

 الإسلامیة والشریعة القانون في النیة حسن مبدأ أھمیة – ثانیا

 .الإسلامیة الشریعة في النیة حسن مبدأ أھمیة /1

یرتبط حسن النیة في الفقھ الإسلامي بالأخلاق التي تعُدُّ جزءاً لا یتجزأ من قواعد 

فات، ومنھا التشریع الإسلامي وقد وضع الفقھ الإسلامي حسن النیة إطاراً  عاماً لكافةَ التصرُّ

العقود، ولم یقصره على مرحلةٍ من مراحل العقد، وإنمّا جعلھا مبدأ عاما على كافةّ مراحل 

كما ان الشریعة الإسلامیة لم تجعل مبدأ حسن النیة , ،1العقد منذ التفاوض حتى تمام تنفیذه

لشریعة الإسلامیة بأنھا عظّمت مقصوراً على حدود الحیاة الدنیا دون الآخرة، وبھذا تمتاز ا

شأن حسن النیة وأضفت علیھ من الأحكام والآثار ما یجعل التعاملات الدنیویة التي تنطوي 

على مصلحة شخصیة للإنسان، قد تكون وسیلةً توصلھ أیضاً إلى رضا الله والجنة، وتضفي 

والتوفیق الذي یمنّ الله  على أعمالھ وتصرفاتھ المادیة آثاراً حمیدةً من البركة والنماء والخیر

بھا على من كانت نیتھ صالحةً في تعاملاتھ الدنیویة وبالتالي فان مبدأ حسن النیة یشمل ذلك 

كل من أخذ أموال الناس بأي طریق مباح، فیدخل في ذلك أخذ المال عن طریق القرض أو 

اء حق الناس أعانھ العاریة أو الودیعة أو غیر ذلك، فمن أخذ شیئاً من ذلك وھو عازمٌ على أد

الله تعالى على أدائھ، وذلك في الدنیا بأن ییسر لھ الأداء، أو یعطّف أصحاب الحق علیھ 

لتحلیلھ من الدین أو غیر ذلك، وفي الآخرة إن لم یتیسر لھ ذلك في الدنیا بأن یرضيَ عنھ 

إما : اللهخصومھ فلا یأخذوا من حسناتھ ولا ترد علیھ سیئاتھم، قال الحافظ ابن حجر رحمھ 

یسر لھ : بأن یفتح علیھ في الدنیا، وإما بأن یتكفل عنھ في الآخرة؛ اھـ، وقال العیني رحمھ الله

ما یؤدیھ من فضلھ لحسن نیتھ؛ اھـ، وإنما یسر الله لھ ذلك؛ لصدق نیتھ، وقوة عزیمتھ على 

 .أداء حقوق الناس

                                                           
( ، مجلة الشریعة والقانون والدراسات الإسلامیة، العدد المقارنةمبدأ حسن النیة في النظام السعودي والأنظمة : سعد بن سعید الذیابي1

  .17م،ص 2014ه فبرایر  1435ربیع الآخر )  23
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ي العقود الرضائیة وعلیة فان مبدأ حسن النیة في الشریعة الإسلامیة ان الأصل ف

، وبالتالي وللمتعاقدین الحق في 1)إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (لقولھ تعالى  أعمالا

التمسك بشروط العقد وبنودِه كما وردت بالاتفاق، إلا أنھّا في العدید من الحالات قد یؤدي 

ادة التمسك بحرفیة شروط العقد إلى الإجحاف بالطرف الآخر وإلحاق الضرر بھ وزی

التزاماتھ في بعض الحالات، كما في حالات الظروف القاھرة أو المرھقة، فلا ضرر ولا 

ضرار، فلیس للمتعاقد أن یتمسك بشروط العقد على وجھ یتنافى مع حُسْن النیة، فیقع على 

عاتق المتعاقد التزامٌ بكشف جمیع العیوب في الشيء محل المفاوضة، فالكتمان وعدم الصدق 

 .2الأمین یخِل بمبدأ حسن النیة في المعاملات، فمَن غشنا فلبس مِناأو الإفصاح 

ورغم إیمان الجمیع بأھمیة ھذا المبدأ وأثره في البركة والنماء، إلا أن القلیل من الناس 

  .من یمتثل ذلك في جمیع تعاملاتھ بكل أسف

 .العقود في النیة حسن مبدأ أھمیة /2

لقد نصت الكثیر من القوانین الوضعیة بما فیھا القانون الفلسطیني والأردني والقانون 

المصري على مبدأ حسن النیة، فحرمت كل فعل أو ترك یتعارض مع حسن النیة 

ومقتضیاتھ، وإن كانت لم تضع لھ تعریفا قانونیا محددا بل تركت أمر تعریفھ للفقھ والقضاء، 

متعاقدین بمراعاتھ والالتزام بمقتضیاتھ، والزم القاضي بحل خلافات ال ألزمان المشرع قد  إلا

المتعاقدین في ضوء ما تملیھ القوة الملزمة للعقد وحسن النیة، فھو من الشمول والفاعلیة 

بحیث انھ لا حاجة للنص علیھ صراحة، إنما یطبقھ القضاء من خلال مظاھره ومن خلال 

رة عدم التعسف في استعمال الحق وانتفاء الغش، وھذا ما النظم القانونیة التي تلتقي معھ كفك

  3.یدلل على أھمیتھ وضرورتھ كمبدأ قانوني عام استقر في الحیاة القانونیة

وعلیة فان العقود تعتبر من أھم الوسائل القانونیة التي تھدف إلى تنظیم معظم العلاقات 

بین الأشخاص وھذه العقود في تكوینھا وإبرامھا وتنفیذھا تخضع لضوابط والتزامات محددة 

یعینھا القانون ترمى إلى ضبط وتوجیھ سلوكیات وتصرفات أطراف العقد بصورة لا تؤدي 

ة العقدیة ومن ھذه الضوابط أو الالتزامات الالتزام بمبدأ حسن النیة، الذي إلى إجھاض العدال

یعتبر من أكثر المسائل القانونیة تعقیدا وذلك باعتباره من الأسس الأخلاقیة التي أقحمت 
                                                           

  :29. سورة النساء الآیة1
  .22مرجع سابق، ص: سعد بن سعید الذیابي2
  .1مرجع سابق، ص: طالب السویطيرو زان 3
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للتطبیق على الواقع القانوني لما لھا من فوائد كبیرة في ضبط سلوكیات المتعاقدین أو حتى 

احل السابقة على العقد وقد اخذ ھذا المبدأ حیزاً كبیرا في كافة النظم المتفاوضین في المر

المعاصرة وقد اعتمد المشرع الفلسطیني مبدأ حسن النیة كمبدأ عام لكافة التصرفات القانونیة 

یجب تنفیذ العقد “ من مشروع القانون المدني الفلسطیني على انھ  )148(حیث نصت المادة 

 ” طریقة تتفق مع ما یوجبھ حسن النیةطبقا لما اشتمل علیة وب

وبناء على ذلك فقد اورد القانون الذي یأتي في المرتبة الأولى من حیث التطبیق فإن 

المشرع الفلسطیني أولى اھتمام بالغ بتنظیم العقد وتفصیل أحكامھ ویتضح ذلك في القانون 

حال عدم وجود قواعد المدني الذي نص فیھ على قواعد عامھ للعقد یستعین بھا القاضي في 

تحكم المسالة المعروضة أمامھ في الاتفاق أو القانون الخاص بھا، وفي ھذه الأحكام 

التفصیلیة للعقد نص المشرع على مبادئ عامھ یرى اغلب الفقھ أن المشرع یھدف منھا 

تعزیز الجانب الأخلاقي في التعاقد، ومن ھذه المبادئ مبدأ حسن النیة، الذي نص علیھ 

ع في أكثر من موضع والذي یؤكد الفقھ في ھذا الشأن أن العقد ھو المعني أولا بھذا المشر

المبدأ لذا فان التزام المتعاقدین بھ خصوصا في مرحلة تنفیذ العقد ھو التزام قانوني لا یجوز 

ونخلص فان مبدأ حسن النیة یعتبر من أھم المبادئ القانونیة .1لأي من المتعاقدین الإخلال بھ

لإطلاق سواء كان ذلك على صعید القانون العام أو الخاص، وھو یسود العقود في على ا

جمیع مراحلھا بمعنى أنھ لا یقتصر أثره على مرحلة بعینھا، فیمتد أثره من مرحلة إبرام العقد 

لیشمل مرحلة تنفیذه، وبالتالي لابد أن یتصف كل متعاقد عند تنفیذه لالتزامھ بكل مظاھر 

مانة والثقة والنزاھة وشرف التعامل والتعاون مع المتعاقد الآخر، وأن حسن النیة من الأ

یراعي كل من المتعاقدین ما یعد في صالح الآخر، أي أن ینفذ المتعاقد التزامھ بالطریقة التي 

  ..یتمنى أن ینفذھا لھ غیره

  

  

  

  

                                                           
، رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة كلیة الدراسات دور القاضي في تطبیق مبدأ حسن النیة في العقد: مبارك محمد ذیب الفصیح1

  .1،ص2010العلیا، 
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  النیة حسن لمبدأ التاریخي التطور: المطلب الثاني

حیزاً كبیرا في كافة النظم التاریخیة القدیمة والحدیثة ومن ان مبدأ حسن النیة قد اخذ 

ھنا یجب تسلیط الضوء على الجوانب التاریخیة والقانونیة التي أدت إلى تطویر ھذا المبدأ 

على مر الأزمان، وأثر العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة على تطور وتغیر القیم 

 .التي یقوم علیھا ھذا المبدأ

 ” رجع أصل مبدأ حسن النیة من الناحیة اللغویة إلى الاسم الرومانيحیث ی

BonaFides ”  إذ أن ھذا المبدأ نشأ في بدایتھ كقاعدة أخلاقیة قبل ان یصبح ذا مدلول

قانوني فأنھ في الأصل كان لھ مفھوم قانوني ودیني لأنھ في ھذهِ الفترة لم یكن مجال القانون 

ة عن الاعتقاد الدیني، ویعتبر ھذا المبدأ مألوفا في القانون مستقلا عن باقي المجالات خاص

الروماني وقد صاحبھ في تطوره وانتشاره وأصبح مقبولا كجزء لا یتجزأ من النظم القانونیة 

ومن الصعب إنكار وجود ھذا المبدأ سواء في قوانین الدول أو في القانون الدولي بشكل 

فا في القانون الانكلیزي القدیم، حیث یقول رأي في كما وأن مبدأ حسن النیة كان معرو1.عام

الفقھ نحن كان لدینا مفھوم عام لمبدأ حسن النیة في القانون التجاري القدیم ذلك الذي كان 

نتیجة تراكم القانون العرفي الذي یطبق بواسطة المحاكم التجاریة، حیث كان التجار أنفسھم 

ن یوجد إلى حد ما قواعد موحدة نسبیا ویستمر ھم الذین یفصلون في المنازعات، ومن ثم كا

ھذا الرأي في بیان كیفیة تطور مبدأ حسن النیة في القانون الانكلیزي واختفائھ منھ، إذ یقول 

إنِ القانون التجاري الذي یقوم على الأعراف كان بعیدا عن اختصاص المحاكم الملكیة، 

، وبسبب ذلك یقول الفقھ انھ كان من رویدا رویدا وكان نتیجة ذلك اختفاء مبدأ حسن النیة

 1783واجبنا أن نتعلم العدید من المفاھیم الأخرى وبعد صدور قانون العمل القضائي سنة 

أصبح في انكلترا نوعان من المحاكم، محاكم العدالة ومحاكم القانون وكان مبدأ حسن النیة 

في ھذه المحاكم، وبالرغم من  إذ كان مبدأ یعتمد علیھ القضاة   بمحاكم العدالة  یرتبط كثیرا 

متضمنا في نصوصھ تعریفا لمبدأ حسن  1763صدور قانون بیع البضائع الانكلیزي سنة 

النیة، إلا انھ كان لا یعرف نظریة عامة لمبدأ حسن النیة، وذلك لیس لرفض مبدأ حسن النیة 

تكون أكثر  وانما بسبب أن ذلك القانون یعمل على إیجاد حلول للمشكلات القانونیة التي

                                                           
  .177مرجع سابق، ص: رغد عبد الأمیر مظلوم الخزرجي1
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تفصیلا من مستوى القواعد القانونیة، إلا أن ذلك لیس معناه أن القانون الإنكلیزي یجھل كلیا 

مبدأ حسن النیة إذ یفرضھ كواجب عام في بعض العقود لان التنفیذ لا یعد تطبیقا لمبدأ حسن 

یزي النیة كالتزام مفروض على عاتق الأطراف، الا انھ فیما بعد تضمن القانون الانكل

المشتمل على  1979صراحة مبدأ حسن النیة في قانون حمایة المستھلك الجدید الصادر سنة 

توجیھات الوحدة الأوربیة بشأن حمایة المستھلكین ومن ذلك یتضح أن مبدأ حسن النیة في 

القانون الانكلیزي حقیقة قائمة یقرھا الفقھ والقضاء، الا انھ كان یتمیز بطابعھ الخاص من 

  .1طبیقحیث الت

كما وأن القانون المدني المصري قد ذكر مبدأ حسن النیة في العدید من نصوصھ فلقد 

على ذكر مبدأ حسن النیة  1999لسنة  17حرص أیضا قانون التجارة المصري رقم 

حیث إِ ن  101أو ضمنیا في المادة  98و 96والالتزام بھ صراحة كما ھو الحال في المادة 

حسن النیة تلك التي تتمثل في أنھ الإطار العام والروح التي یجب  ذلك یكشف عن وظیفة مبدأ

أن تسود تفسیر العقد وتنفیذه، فإذا تعددت معاني عبارات العقد أو طرق تنفیذه فعلى المنفذ أن 

یختار المعنى والطریق الذي تقتضیھ الأمانة والاستقامة والعدالة، كما أنھا تكفل حمایة 

ن لتسمح بھ القواعد العامة وتجد ھذهِ الحمایة مسوغا لھا في كل للشخص أو تمنحھ حقا لم تك

حالة ، وبالتالي فان حسن النیة یقتضي في مجال العقود من المتعاقدین أن یختار في تنفیذ 

العقد الطریقة التي تفرضھا الأمانة والنزاھة في التعامل وذلك یكشف عن وظیفة أخرى لمبدأ 

بین طرفي العقد ومن خلال ذلك یتضح أن مبدأ حسن النیة في  حسن النیة في أنھ یقیم التوازن

القانون المصري قاعدة قانونیة واضحة وثابتة في ظل القانون المدني المصري القدیم، على 

 .2العكس من القانون الفرنسي

ونستنتج بان فكرة مبدأ حسن النیة قد اخذ حیزاً كبیرا في كافة النظم التاریخیة القدیمة    

ثة بحیث ینبع أساسھا من القانون الروماني القدیم والذي نشأ في بدایتھ كقاعدة أخلاقیة والحدی

قبل ان یصبح ذا مدلول قانوني، كما وان القانون الفرنسي والإنكلیزي والمصري لم یغفلوا 

ھذا المبدأ وقد اخذ حیزا كبیرا في قوانینھم، وبالتالي فان مبدأ حسن النیة یعد من اھم المبادئ 

  .القوانین والأنظمة القدیمة والحدیثة أرستھاتي ال

                                                           
  .185مرجع سابق، ص: رغد عبد الأمیر مظلوم الخزرجي1
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 العقد في النیة حسن مبادئ: الثاني المبحث

نظراً لأھمیة ھذا الموضوع وبعد أن تطرقنا إلى تعریفھ واھمیتھ والتطور التاریخي لھ، 

نتطرق الآن إلى نطاق حسن النیة في العقد، ولا یقتصر مبدأ حسن النیة على تنفیذ الالتزامات 

العقدیة لأنھ یعم تنفیذه الالتزامات كافة أیاً كانت مصدرھا وھو إلتزام فرضھ القانون رغم أنھ 

یس التزام عقدي إلا أنھ یجب أن ینفذ ھو أیضاً بحسن نیة فلا یعتد في الانفاق ولا یستغل ولا ل

یحظر من وجبت علیھ نفقتھ، ولھذا سنقسم دراستنا في ھذا المبحث في المطلب الأول مبدأ 

حسن النیة في مرحلة ابرام العقد، والمطلب الثاني مبدأ حسن النیة في مرحلة تنفیذ العقد، 

 .العقد والغیر لمبدأ حسن النیة أطراف إخلاللمطلب الثالث مظاھر وفي ا

 العقد إبرام مرحلة في النیة حسن مبدأ :الأول المطلب

إن العقد ھو اتفاق بین شخص أو أكثر مع شخص أو أكثر، یلتزم بموجبھ طرف یسمى 

عمل، والعقد المدین تجاه آخر یسمى الدائن، بإعطاء شيء أو القیام بعمل أو الامتناع عن 

ینعقد بمجرد تطابق الإیجاب والقبول، إلا إذا قرر القانون أوضاعا معینة لانعقاده، والعقد 

كغیره من التصرفات یحتاج إلى نیة، أي اتجاه إرادي نحو أمر معین، فكل فعل یسبق بعزم 

ه وتصمیم على القیام بھ أو الامتناع عنھ، وبالتالي لابد أن یتصف كل متعاقد عند تنفیذ

لالتزامھ بكل مظاھر حسن النیة من الأمانة والثقة وشرف التعامل والتعاون مع المتعاقد 

الآخر، وعلیة سنقسم دراستنا في ھذا المطلب في الفرع الأول قاعدة العقد شریعة المتعاقدین 

 .ومبدأ حسن النیة، وفي الفرع الثاني مبدأ حسن النیة والاتفاق العقدي

 النیة حسن ومبدأ المتعاقدین عةشری العقد قاعدة – أولا

العقد شریعة المتعاقدین لا " :من القانون المدني الفلسطیني على أنھ) 147(تنص المادة 

 ".یجوز نقضھ ولا تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین او للأسباب التي یقررھا القانون

یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیة .)148(كما وتنص الفقرة الأولى من المادة 

وبطریقة تتفق مع ما یوجبھ حسن النیة ، ویتضح من ھذین النصین ان العقد اذا انعقد صحیحا 

بتوافر اركانھ وشروط صحتھ فانھ یكتسب ما یعرف بالقوة الملزمة، بحیث یلتزم المتعاقدین 

طھ یحكمھ مبدأ حسن النیة من قبل وشرو أركانھبتنفیذ العقد بحسن نیة، فإبرام العقد من حیث 
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المتعاقدین، كما وان المشرع یعتد بحسن النیة في ابرام العقد من حیث الرضا والسبب 

 . 1والمحل

فمثلا كان یقوم الوكیل بإبرام العقد الموكل بھ فان ھذا یفید قبول الوكیل لعقد الوكالة 

ما إذا كان الوكیل سیئ النیة فان وبالتالي یتعین على الوكیل ان یقوم بذلك بكل حسن النیة ا

المشرع قد تشدد مع الوكیل سیئ النیة ومن ذلك فان مسؤولیة الوكیل سیئ النیة ان یلتزم بما 

بالغیر فعلیھ الالتزام بالتعویض الى الغیر والموكل اما إذا كان  الإضراروكل بھ وفي حال 

 .حسن النیة فلا یلتزم بذلك

ھي ) 148(المشرع الفلسطیني والمصري في المادة  وعلیة فان الصیغة التي أتى بھا

صیغة الأمر بوجوب تنفیذ العقود بما یتفق مع حسن النیة، ولذلك إن تنفیذ العقد بحسن نیة أمر 

یوجبھ القانون وإن القوة الملزمة للعقد توجب على كل متعاقد أن یقوم بتنفیذ التزامھ طواعیة 

 .لنیةواختیارا وبالطریقة التي تتفق مع حسن ا

وحیث إن قاعدة العقد شریعة المتعاقدین تلزم على المتعاقدین أن ینفذا كل ما ورد في 

ولكن إن الاكتفاء بھذا النص ) 147(العقد والالتزام بھ حرفیا كما ھو واضح في نص المادة 

للحدیث عن حسن ) 148(قد یلحق الضرر بأحد المتعاقدین لذلك جاء المشرع بنص المادة 

ضى ھذا النص الذي یعد استثناء على قاعدة العقد شریعة المتعاقدین فیصبح النیة وبمقت

الأصل ھو أن یلتزم المتعاقدین بتنفیذ العقد وفقا لتلك القاعدة والاستثناء ھو ألا یحق 

للمتعاقدین أن یتمسكا بتنفیذ العقد بحرفتیھ إذا كان في ذلك خروجا على ما یقتضیھ مبدأ حسن 

 .النیة

قد ھو القانون الذي ینظم العلاقة التعاقدیة فیما بین المتعاقدین فانھ لا وطالما ان الع

یجوز نقضھ او تعدیلھ لا بواسطة القانون ولا بواسطة أحد المتعاقدین منفردا، وانما یتم ذلك 

باتفاق الطرفین معا او للأسباب التي یحددھا القانون، فقد یحدد القانون أسبابا لنقض العقد او 

ویجوز لاحد المتعاقدین ان یعدل او یلغي أحد من شروط العقد، ولكن فقد اوجب  تعدیلھ، كما

القانون ان یكون ذلك بعدم الاضرار بالطرف الاخر وبالتالي فانھ یجب على المتعاقدین ابرام 

 .العقد مع ما یوجبھ حسن النیة

                                                           
في ضوء الاتفاقیات الدولیة والتشریعات المقا رنة، دار حسن النیة في البیوع الدولیة دراسة تحلیلیة مقارنة،  :وائل حمدي احمد علي1

  .279ص 2015النھضة العربیة، 
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العقد وعلیھ فإن الالتزامات العقدیة لا تتحدد بحسب ما ذكره المتعاقدین في بنود 

ومضمونھ بل یتجاوز ذلك لیشمل ما ھو من مستلزماتھ بما ینسجم مع القانون والعرف 

المرجع الأساسي في تحدید  نالمشتركة للمتعاقدی الإرادةوالعدالة وطبیعة الالتزام لذلك تعد 

 .1مضمون العقد وماھیتھ، وتخضع للتوضیح من خلال تفسیر وتحدید الالتزامات الناشئة عنھ

ن المشرع لم یضع تنظیما معینا لمبدأ حسن النیة في مرحلة ابرام العقد، وعلى وعلیة فا

الرغم من ذلك فان المبادئ القانونیة العامة تقتضي ان یتم ابرام العقد بحسن النیة، وان كان 

للمتعاقدین الحریة في إتمام التعاقد الا ان ذلك یجب ان لا یكون بسوء نیة یؤدي الى الاضرار 

 .  2الاخر او الغیر حسن النیةبالمتعاقد 

وحیث إن ابرام العقد وتنفیذه بحسن نیة یحقق العدالة التعاقدیة لأنھ یحقق لكل متعاقد الحصول 

على ما كان یبتغیھ من منفعة جراء تعاقده بشكل عادل ومتناسب مع الأداء الذي فرضھ علیھ 

 .3ي استعمال الحقالعقد ویجنبنا في أغلب الأحوال الالتجاء إلى نظریة التعسف ف

ونخلص الى أنھ لابد من التوفیق بین مبادئ العدالة وحسن النیة والحریة التعاقدیة إذ أن 

اللاتوازن بین المبادلات متوقع لأنھ لم یكن أحد الطرفین في وضح یتیح لھ أن یقدر أو أن 

أساس التوفیق یدافع سویاً عن مصالحھ ، لذا یسوغ تدخل القضاء لتحقیق العدالة العقدیة على 

بین مبدأ حسن النیة والعدالة وحریة التعاقد ، ولذا یجب ألا یكون ھاجس افتراض عدم احترام 

العدالة ومبدأ حسن النیة یجب إلا یعیق التبادلات التي لا غنى عنھا للعلاقات الاجتماعیة 

القاضي على  وعلیھ الاعتماد على مبدأ حسن النیة لدعم الترابط بین القانون والأخلاق فیعتمد

  .4ھذا المبدأ لغرض دیمومة العقد
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 العقدي والاتفاق النیة حسن مبدأ–  ثانیا

 )التفاوض( المبدئي الاتفاق مرحة في النیة حسن مبدأ :1

اتفاق بتعھد اطرافھ، كل في مواجھة الاخر لیس بإبرام “ یقصد بالاتفاق المبدئي ھو 

ومن خلال ما تقدم یتبین ان “ ابرام ھذا العقدعقد معین وانما بالتفاوض بقصد التوصل الى 

التفاوض او الاتفاق بشان عقد معین انما یكون اتفاقا على مبدأ ھذا العقد، أي اتفاق على 

الھدف الذي یقصده الأطراف، دون التوصل الى اتفاق على العناصر الجوھریة اللازمة 

حل اتفاق التفاوض، وبھذا المعنى لانعقاد ھذا العقد، فالتفاوض بشان ھذه العناصر یكون ھو م

یتضح بان اتفاق التفاوض ھو اتفاق سابق على العقد الذي یقصده أصلا الأطراف، والذي 

یمھد ویحضر لھذا العقد دون ان یختلط بھ، وبالتالي فانھ یعتبر من العقود التمھیدیة او 

 .1التحضیریة، فھو یتفق مع الوعد بالبیع والوعد بالتفضیل بشان البیع

وعلیة فان التفاوض ھنا ینصب على سلوك المتعاقد الذي یسبق ابرام العقد، ومن ھنا 

تبرز أھمیة اعمال مبدأ حسن النیة في التفاوض والاتفاق المبدئي على الاخلال بھ، وذلك من 

خلال اعمال فكرة المسؤولیة التقصیریة المبینة على فكرة الخطاء، والذي یمكن التعبیر عنة 

الواجب العام القاضي بعدم انحراف المفاوض عن المسلك المعتاد والمألوف بانھ اخلال ب

للرجل المعتاد، حیث مقتضى حسن النیة ان یكون المفاوض جدیا وصادقا ونزیھا لا مخادعا 

ومحتالا، وحیث ان الاخلال بمبدأ حسن النیة یؤدي الى تحقق المسؤولیة، وعلیة فان الاخلال 

ة التفاوض اذا لم یتم النص علیة صراحة ھو او احد الالتزامات بالتزام حسن النیة في مرحل

المتفرعة عنھ، فانة في الأصل العام یرتب المسؤولیة التقصیریة، وھذا ما استقر علیة غالبة 

 .2الفقھ المعاصر في فرنسا ومصر كما وایده القضاء وذھب الیھ الفقھ الإسلامي

بالتزام حسن النیة في مرحلة التفاوض ھي  الا انھ استثناء تكون المسؤولیة عن الاخلال

مسؤولیة عقدیة، في اذا تم النص علیة صراحة في الاتفاقات المبدئیة او التمھیدیة او في اتفاق 

على التفاوض فانھ في ھذه الحالة فان الاخلال بالالتزام حسن النیة یرتبة المسؤولیة العقدیة، 

یة التقصیریة معا، فانھ اتجھ غالب من الفقھ الى اما اذا اجتمعت المسؤولیة العقدیة والمسؤول

عدم جواز الاخذ بالمسؤولتین، استنادا الى استقلالیة كل من المسؤولیتین بنظام قانوني 
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خاص، مما یؤدي الى استبعاد احدھما من نطاق الاخر، وبالتالي فان المتضرر لا یستطیع ان 

 .1یرفع إلا إحدى الدعویین

تفاوض یجب تنفیذه وفق ما تقضي بھ القواعد العامة في تنفیذ وعلیة فان الالتزام بال

الالتزامات العقدیة أي یجب تنفیذه بطریقھ تتفق مع ما یوجبھ حسن النیة، حیث ان الالتزام 

الناشئ عن اتفاق التفاوض یتخذ مظھرا إیجابیا، یقتضي من طرفیة لیس فقط الامتناع عما 

فة الى ذلك ھمھ ونشاطا إیجابیا بقصد إنجاح یمكن وصفھ بسوء النیة بل یتطلب بالإضا

المفاوضات، حیث ان من مقتضیات حسن النیة في التفاوض ان یقوم كل طرف بإعلام الاخر 

بكل ما لدیة من معلومات تتعلق بالعقد المفاوض علیة، وكذلك التعاون البناء فیما بین 

 2.الطرفین خلال مسیرة المفاوضات

 .نیابتھ حدود لنائبا وتجاوز النیة حسن مبدأ :2

حلول إرادة النائب محل إرادة الأصیل في ابرام التصرف “ یقصد بالنیابة في التعاقد 

فمثلا قد یتم عقد البیع من خلال نائب یمثل “ القانوني مع انصراف اثار التصرف الى الأصیل

محل البائع او المشتري مع انصراف اثار العقد الى الأصیل، وبذلك یكون النائب قد حل 

 .الأصیل في ابرام العقد

وعلیة اذا تجاوز النائب حدود النیابة فان اثار العقد الذي اجراه النائب باسم الأصیل لا 

تنصرف الى الأصیل، ویحق للغیر المتعاقد مع النائب ان یرجع على النائب بالتعویض على 

الى الأصیل رغم أساس قواعد المسؤولیة العقدیة، وتنصرف اثار العقد المبرم من النائب 

تجاوز النائب لحدود النیابة اذا اقر الأصیل العقد او اذا كان العقد یتضمن نفعا للأصیل او اذا 

كان المتعاقد مع النائب حسن النیة لا یعلم بوجود تجاوز ویعتقد ان النائب یتعامل في حدود 

ستنادا الى فكرة النیابة النیابة ومن تطبیقات ذلك جھل النائب والمتعاقد معھ بانقضاء النیابة ا

 .3الظاھرة وحمایة للمتعاقد حسن النیة

وبالتالي فان مصیر العقد الذي ابرمھ النائب خارج حدود نیابتھ فانھ لیس امامة الا 

   احدى المخرجین
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ھو ان یقر الأصیل لھذا العقد، وبالتالي بمجرد الإقرار من الأصیل یصبح العقد نافذا : الأول

ة فانھ ینتج اثاره في ذمتھ من وقت ابرامھ، وذلك لان الإقرار یعتبر في حق الأصیل وعلی

تصرف قانوني بالإرادة المنفردة یرد على العقد غیر النافذ فیجعلھ نافذا ومرتبا لأثاره في ذمة 

المقر، فالإفرار لا یرتب عقدا جدیدا بین الأصیل والمتعاقد مع النائب ولكن خارج حدود 

 .ار من قبل الأصیل صریحا او ضمنیانیابتھ، وقد یكون الإقر

ھو اذا لم یقر الأصیل ھذا العقد، فلا یكون امام المتعاقد مع النائب سوى الرجوع على : الثاني

النائب نفسھ بالتعویض عن الضرر الذي أصابھ من جراء عدم نفاذ العقد في حق الأصیل، الا 

رغم انتفاء النیابة او تجاوز  انھ ھناك حالات ینفذ فیھا تصرف النائب في مواجھة الأصیل

النائب حدودھا، وھذه الحالات یجمعھا جامع مشترك وھي فكرة النیابة الظاھرة وحمایة الغیر 

 .حسن النیة

اذا كان الغیر، بسبب خطاء الأصیل او اھمالھ، قد اعتقد بحسن النیة ان : الأولى الحالة ففي

ك وجود غموض في عبارات التوكیل النائب كان یتصرف في حدود سلطاتھ كنائب، ومثال ذل

جعل الغیر یعتقد بحسن نیة بان تصرفا معینا یدخل في حدود سلطات النائب الممنوحة لھ من 

 .قبل الأصیل

اذا كان النائب ومن تعاقد معھ یجھلان معا وقت العقد انقضاء النیابة، : الثانیة الحالة

ك حمایة للغیر حسن النیة الذي یستند ففي ھذه الحالة فان اثر العقد ینفذ في حق الأصیل وذل

حسن نیتھ إلى النیابة السابقة والذي كان الظاھر یؤید استمرارھا وذلك تحقیقا لاستقرار 

المعاملات، الا انھ یشترط في الحالة جھل النائب والمتعاقد معھ وقت ابرام العقد انقضاء 

لغیر ان یرجع للأصیل حتى ولو كان النیابة، فاذا كان النائب یعلم بانتھاء النیابة فلا یجوز ل

 .1حسن النیة

نخلص بان الجزاء المترتب عن الإخلال بمقتضیات حسن النیة في النیابة في إبرام 

العقد فقد یكون قابلا للإبطال او البطلان المطلق وفقا لما نص علیة القانون المدني الفلسطیني 

حالھ من حالات الإخلال بحسن  وكذلك مجلة الأحكام العدلیة، وفق مضمون وإرھاصات كل

 .2النیة كما بیناه سابقا

                                                           
  .140مرجع سابق، ص: محمد حسن قاسم1
  .165و51مرجع سابق، ص: ایاد محمد جاد الحق2



 النية حسن م�دأ                                                                      الثالث الفصل

 

 
71 

 العقد تنفیذ مرحلة في النیة حسن مبدأ :الثاني المطلب

سننتقل في ھذا المطلب للحدیث عن التزام أطراف العقد بتنفیذ العقد على وجھ یوجبھ 

ومدى مبدأ حسن النیة وذلك في الفرع الأول وكذلك دور القضاء في تطبیق مبدأ حسن النیة 

 .تعلق مبدأ حسن النیة بالنظام العام وذلك في الفرع الثاني على النحو الاتي

 النیة حسن مبدأ یوجبھ وجھ على العقد بتنفیذ العقد أطراف التزام – أولا

إذا كان العقد شریعة المتعاقدین، تفرض على المتعاقدین عدم المساس بالعقد سواء من 

او في الأحوال التي یقررھا القانون فانھ من مقتضیات ھذه حیث تعدیلھ او نقضھ إلا باتفاقھما 

القاعدة أیضا وجوب تنفیذ المتعاقدین للعقد طبقا لما اشتمل علیة وبطریقھ تتفق مع ما یوجبھ 

من القانون المدني الفلسطیني، ) 148(والمادة ) 147(حسن النیة وذلك حسب نص المادة 

مل ویقتضي حسن النیة ان یقوم المتعاقد بتنفیذ حیث أن المفروض حسن النیة ھو أساس التعا

العقد بالطریقة التي تقتضیھا الأمانة والنزاھة في التعامل فناقل البضاعة مثلا ان ینقلھا بأنسب 

الطرق الى أصحابھا ویعتبر حسن النیة من المسائل في تنفیذ العقد من مسائل الواقع التي 

 .1لمحكمة الموضوع الحق المطلق في تقدیرھا

فلو نظرنا الى وإن الصیغة التي أتى بھا المشرع الفلسطیني والمصري في المادة 

ھي صیغة الأمر بوجوب تنفیذ العقود بما یتفق مع حسن النیة، ولذلك إن تنفیذ العقد ) 148(

بحسن نیة أمر یوجبھ القانون، وإن القوة الملزمة للعقد توجب على كل متعاقد أن یقوم بتنفیذ 

ة واختیارا وبالطریقة التي تتفق مع حسن النیة، وبالتالي فانھ لا یجوز لأحد التزامھ طواعی

المتعاقدین أن ینقض أو یغیر ما فرضھ علیھ قانون العقد بل یجب علیھ أن یفي بالتزاماتھ وأن 

ینفذ كل بنود العقد وشروط ولكن متى كان تنفیذ العقد بكل بنوده وشروطھ یضر بالمتعاقد 

نیة أن یخفف عنھ ولا یتمسك بالتنفیذ الحرفي للعقد وھذا یجب مراعاتھ الآخر، فمن حسن ال

 .)148(وھذا ھو المقصود من نص المادة  ،2بحق كلا المتعاقدین

وعلیة فان حسن النیة في العقود لھ مظاھر متعددة لا تعد ولا تحصى، لذا نجد الكثیر 

لتزامات، وبذلك یظھر حسن من الفقھاء یذھبون الى إمكانیة ربط حسن النیة التعاقدي بالا

الالتزام بالأمانة، : النیة في تنفیذ العقود في القانون المدني من خلال التزامات من أھمھا
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والالتزام بالتعاون، والالتزام باحترام الثقة المشرعة، والتزام بالنزاھة، وغیرھا من 

فانھ یتفق كل من الفقھ الالتزامات التي یجب مراعاتھا عند تنفیذ العقد وبالتالي وكأصل عام 

والقانون انھ في التزام من ھذه الالتزامات لھ طریقتھ في التنفیذ، وان ھذا التنفیذ لابد وان یتم 

 1 ..بحسن النیة وھو التزام یقع على عاتق كل طرف من اطراف العقد

وفقا لما والمقصود بالتزام المتعاقد بتنفیذ العقد بحسن نیة أن تتوافر لدیھ نیة تنفیذ العقد 

تملیھ علیھ القوة الملزمة للعقد من وجوب تنفیذ العقد بالتزاماتھ الأصلیة والجوھریة والفرعیة 

غیر الجوھریة ومستلزماتھا وإن لم تذكر في العقد، والتقید بالالتزامات التي تتفرع عن مبدأ 

ي قد تلحق حسن النیة كتنفیذه للعقد طواعیة واختیارا وفي الأجل وأن یحد من الخسارة الت

 .2المتعاقد الآخر وأن لا یتراخى ولا یھمل في الوفاء بما التزم بھ

ومن مظاھر حسن النیة في تنفیذ العقد بأمانة وشرف التعامل ھو ما یفرض على 

المتعاقد بالحفاظ على أسرار العقد كالتزام من یستورد سلعة معینة على ألا یفشي سرھا 

م بتحقیق نتیجة ولیس ببذل عنایة وكذلك التزام العامل بعدم التكنولوجي وھذا الالتزام ھو التزا

منافسة صاحب العمل وعدم افشاء أسرار العمل حتى بعد انقضاء العقد، لذلك وأكثر یجب 

على كل متعاقد أن یلتزم بما تفرضھ علیھ مظاھر حسن النیة عند ابرام العقد وكذلك تنفیذه 

د وصولا للغایة المنشودة من إبرامھ، وكذلك كما بأن یتعاون كل من المتعاقدین بتنفیذ العق

علمنا وجوب الإخطار والتنبیھ في الحالات التي تنجم عنھا مخاطر تؤثر في تنفیذ العقد من 

قبل احد المتعاقدین وكذلك التزام المتعاقد بالإدلاء بالبیانات الھامة والضروریة التي تؤثر في 

دین علیھما أن ینفذا العقد بكل ما ورد فیھ والالتزام ابرام او تنفیذ العقد وعلمنا أن المتعاق

 .بحرفیتھ على أن یراعو في ذلك مبدأ حسن النیة

كما وانھ یجب مراعاة حسن النیة في التمسك بالدفع بعدم التنفیذ، بحیث إذا تعلق الامر 

قم الأخیر بعقد ملزم لجانبین وكان مستحق الأداء كان للمتعاقد ان یدفع بعدم التنفیذ طالما لم ی

بالتنفیذ الا انھ ینبغي عدم التعسف في ھذا الحق اذ ان القاعدة انھ یجب مراعاة حسن النیة في 
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تنفیذ العقود، فاذا كان من یتمسك بالدفع ھو الذي تسبب في تأخیر تنفیذ الطرف الاخر 

 .1عمال حقھلالتزامھ، فانھ لا یحق للمتعاقد التمسك بالدفع بعدم التنفیذ والا عد متعسفا في است

 العام بالنظام النیة حسن مبدأ تعلق ومدى النیة حسن مبدأ تطبیق في القضاء دور – ثانیا

 .النیة حسن مبدأ تطبیق في القضاء دور -1

إن دور القاضي في تطبیق مبدأ حسن النیة وتطبیق العدالة على العقود لم یأتي من 

قانون ونتیجة لصراع الإنسان في البحث فراغ وإنما كان ولیدا للتطور الطویل في الفلسفة وال

عن العدالة والحریة، فقد أصبح القاضي نتیجة لذلك الصراع ضد قوى الاستغلال وأنصار 

الفردیة، ویراقب العملیات التعاقدیة بین الأفراد، فیتدخل القاضي كلما وجد میزان العدالة 

ریعات تعطي للقاضي السلطة مختلا ویعید للعقود توازنھا وعدالتھا، لدرجة أنھ أصبحت التش

 .2في ذلك صراحة

كما وأن استناد القضاء على ھذا المبدأ في الكثیر من الأحكام لھ أھمیة كبرى ترجع 

للقاضي في المقام الأول تتمثل في كون مبدأ حسن النیة یوسع من صلاحیات القاضي في 

یھتم بتطبیق القانون إحقاق الحق ورد العقود والتصرفات إلى حدودھا، وحیث أن المشرع 

ولكن لیس على حساب المبادئ الأخلاقیة التي یسعى لحمایتھا والحفاظ علیھا، وھذا التشدد 

من جھة المشرع جعل من ھذا المبدأ ملزما للمتعاقدین وللقاضي، حیث أعلى المشرع من 

د شأن ھذا المبدأ وكرسھ من ضمن قواعد النظام العام والآداب العامة، التي لا تقف عن

المطالب بل یجب على القاضي أن یتدخل في العلاقات العقدیة ویراقب مدى الالتزام بھا، 

فعلى اعتبار أن القاضي ھو المیزان بین مصلحة الجماعة ومصلحة الأفراد، ویقوم بترجیح 

مصلحة المجتمع على مصلحة الأفراد، وترجیح ھذه المصلحة یعود لعدة أسباب منھا أن 

یجب أن تكون في توازن دائم معتدل لتؤدي رسالتھا في الحیاة أداء یتفق  الحقوق بین الأفراد

 .مع مصلحة المجتمع وأھداف القانون وغایتھ

لذلك فان الدور الرئیسي الذي یقوم بھ القاضي لتطبیق مبدأ حسن النیة في العقد، فقد 

دأ حسن النیة وجدنا أن القاضي یقوم بدورین، الأول دور رقابي على مراعاة المتعاقدین لمب

انطلاقا من انھ مفترض حیث یقوم بتقدیر حسن نیة المتعاقد بمعیار ذاتي ومعیار موضوعي 
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وفي ھذا الدور لا یقوم القاضي بتطبیق مبدأ حسن النیة بل یقوم برقابة التزام المتعاقدین بھ 

لتي ترتبت من خلال المعاییر السابقة التي من خلالھما یقرر القاضي حجم المسؤولیة المدنیة ا

على الإخلال أو عدم الإخلال بحسن النیة، والدور الثاني دور تطبیقي لھذا المبدأ یقوم على 

 .1حمایة التوازن والعدالة العقدیة

ومن الأمثلة على تدخل القاضي في تطبیق مبدأ حسن النیة، في حال تحققت نظریة 

ل رد الالتزام المرھق الى الظروف الطارئة فالقاضي تنحصر سلطتھ في تعدیل العقد من خلا

المعقول أي اعادة التوازن العقدي للعقد، وفي حال كان الحادث مؤقت بحیث سیزول خلال 

وقت قصیر فللقاضي ھنا وقف تنفیذ العقد حتى یزول الحادث، بشرط ألا یؤدي وقف التنفیذ 

المرھق وقد  ، فبالتالي فقد یرى القاضي زیادة الالتزام(2إلى إلحاق الضرر الجسیم بالدائن

یرى إنقاص الالتزام المرھق ففي الحالتین القاضي یرد الالتزام المرھق الى الحد المعقول 

بالنسبة للحاضر فقط ولیس للمستقبل لأنھ غیر معروف ولأنھ قد یزول أثر الحادث ویرجع 

 .العقد إلى ما كان علیھ قبل التعدیل وتعود لھ قوتھ الملزمة كاملة كما كانت في الأصل

 .العام بالنظام النیة حسن مبدأ تعلق مدى -2

لقد تباینات اراء الفقھاء حول مدى تعلق حسن النیة بالنظام العام، حیث اتجھ جانب من 

الفقھ الى الحاق مفھوم حسن النیة بمفھوم لا یقل عنھ ضبابیة فیلحقھ بالنظام العام أو یلحقھ 

یة بأحد المفاھیم الأخرى یفقده جدواه بالإنصاف ویوجد أیضاً رأي آخر یعتبر الحاق حسن الن

وقیمتھ والنظام العام في التعاقد یمثل قیدا أو تحدیداً لحریة الإرادة ولم یضبط أي تعریف لھ 

إلى یومنا ھذا طبعاً النظام العام ذو مفھوم ضبابي وغیر واضح المعالم وفائدتھ أنھ یرمى إلى 

یستوعب مفھوم حسن النیة ویقول  الانسجام الاجتماعي وھو من السعة بحیث یمكنھ أن

البعض أن حسن النیة مبدأ قانوني وإذا اعتبرنا ذلك كذلك فأن حسن النیة كمبدأ قانوني یكون 

مستمداً من الفكرة العامة للوجود في مجمع معین وھو طبعاً لیس قاعدة بالمعنى الفني للقانون 

ة في ھذا المجتمع أي أن المبادئ كما یمكن استقراؤه من القواعد القانونیة الوضعیة الموجود

العامة تعبر عن الفكرة السائدة للوجود وتأتي القواعد القانونیة لتعبر جزئیاً عن الأفكار التي 
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تتضمنھا ھذه المبادئ أي أن المشرع یستوجبھا عند وضع التشریعات كما أنھا تسھم في 

 .تحدید ھذه القوانین كما في النظام العام والآداب العامة

ان فكرة النظام العام تختلف عن التزام حسن النیة في ابرام العقود في أوجھ عدة  الا

 :منھا

حیث ان جزاء مخالفة النظام العام والاداب العامة ھو البطلان في كل : الجزاء حیث فمن -أ

 .الحالات، بینما جزاء الاخلال بالتزام حسن النیة ھو التعویض بالدرجة الأساس

فالقانون یرمي من : خلالھما من حمایتھا الى القانون یرمي التي المصلحة حیث من -ب

خلال التزام حسن النیة المحافظة على المصالح الخاصة للطرف المقابل مباشرة، اذ ان 

الاخلال بحسن النیة من طرف یؤدي الى زعزعة مصالح الطرف الاخر، وبالتالي فان 

ق المصلحة العامة، بینما الإخلال بالنظام النتیجة غیر المباشرة بمقتضیات حسن النیة ھي تحق

العام والآداب العامة فانھ یؤدي إلى المساس بالمصالح العلیا للمجتمع أي المصلحة العامة 

بشكل مباشر وان كان ھناك اخلال بالمصلحة الخاصة لأحد الأفراد فانھ یكون غیر مباشر، 

ولا یمكن الاستغناء عن كلا  وبالتالي فان كل منھما یھدف إلى غرض معین یختلف الأخر،

الفكرتین بحجة وجود الأخرى فكل واحدة منھما تعد آلیة مستقلة من آلیات تنظیم العلاقات 

 .1التعاقدیة

الا ان ھذا الاختلاف لا یمنع من اعتبار مبدأ حسن النیة كقاعدة قانونیة من النظام العام، اذ انھ 

ي یحكم العقود، لان وجوده ضمن النظام العام من غیر المعقول استبعاده عن النظام العام الذ

یؤدي الى حمایة المصالح العلیا للمجتمع، وھذا یعني ان الالتزام بحسن النیة مفروض 

  .بالقانون لصالح الأطراف المتعاقدة

  

  

  

  

  

                                                           
  .3مبارك محمد ذیب آل فطیح، مرجع سابق، ص1



 النية حسن م�دأ                                                                      الثالث الفصل

 

 
76 

  

  

  خلاصة الفصل

أن مبدأ حسن النیة یعد ذو مدلول قانوني متطور في اطار  الأخیرفي  نستخلصكما 

القانون الدولي المعاصر، وھو الذي رأیناه في ھذا الفصل، لأنھ ذو طبیعة موضوعیة بحیث 

مقبولا وجزءا لا  انتشارهتطور ھذا المبدأ وأصبح  للقانون ولقدأنھ أساس القواعد العامة 

ر وجود ھذا المبدأ سواء في القوانین الداخلیة أو یتجزأ من النظم القانونیة ومن الصعب إنكا

  .القانون الدولي بشكل عام
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  خاتمة

تفسیر المعاھدات الدولیة حسن النیة في في نھایة الدراسة المبسطة والمتواضعة لموضوع    

في ظل القانون الدولي العام فإننا نستنتج أن ھذا الموضوع ذو أھمیة كبیرة في الفقھ حسب ما 

بینتھ الدراسة، ذلك أن مفھوم التفسیر بأنھ تلك العملیة الذھنیة التي یقصد بھا تحدید معنی 

وللتفسیر أنواع ھي  دولي،الولھذا فإن العملیة التفسیر أھمیة كبیرة في المجتمع . النصوص 

التفسیر اللفظي، المنطقي وحسب مبدأ حسن النیة في المعاملات بین الدول ، لكن یجدر بنا 

الذكر أنھ عند استو فاء ھذه الطرق لكن لا تتوصل الأطراف إلى تفسیر جلي بأنھا تلجأ إلى 

ضیریة وظروف الطرق التكمیلیة التي وضحتھا اتفاقیة فیبنا والمتمثلة في الأعمال التح

  .وملابسات عقد المعاھدة 

لأن موضوع تفسیر المعاھدات الدولیة بالغ الأھمیة منذ القدم نجد جھودا بالغة بھذا  ونظرا

و قرار معھد القانون الدولي لعام  1935الصدد لعل أھمھا مشروع جامعة ھارفارد الأمریكیة 

سیر لا بد من تبیان الجھة و الضبط التف.1965بالإضافة إلى معاھدة فیبنا لسنة  1956

المختصة بھ ، فلاحظنا أن التفسیر یكون بواسطة الحكومات الخاصة بالدول الأطراف في 

المعاھدة فیكون دبلوماسیا أو قضائیا صادرا عن المحاكم الوطنیة باعتبار بعض المعاھدات 

  .الدولیة تؤثر مباشرة في مركز الفرد داخل الدولة والمجتمع الدولي 

ة إلى أن التفسیر قد یكون بواسطة البرلمانات على أن یكون ذلك تفسیرا فردیا خاصا بالإضاف

بالدولة ومن حق برلمانات وسلطات الدول الأخرى أن تقر ھذا التفسیر أو ترفضھ ویجدر 

بناتفسیر المعاھدات الدولي الذكر أن العدید من الدول قد تطرقت في فقھھا القانوني إلى 

ات الدولیة فأبرز الأمثلة على ذالك القضاء الفرنسي، الإنجلیزي موضوع تفسیر المعاھد

ھذا من جھة ومن جھة أخرى قد تختص بعض المحاكم الدولیة ... الأمریكي و الجزائري 

 .بالتفسیر سواءا كانت محاكما إقلیمیة أو محكمة العدل الدولیة 

مات الدولیة سواءا كان كما أعطى القانون الدولي العام اختصاص التفسیر الصادر عن المنظ

  .بھموسعا أو ضیقا و غالبا ما تبرز ھیئة الأمم المتحدة كأحسن منظمة تتقدم 
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تفسیر المعاھدات الدولیة في ظل حسن النیة في وعلیھ نكون قد حاولنا الإلمام بموضوع 

القانون الدولي العام، آملین أن تزید جھود الجھات المختصة فیھ بأن تؤول كل نصوص 

ات الدولیة نحو إقرار السلم والأمن الدولیین ، و إحلال المعاملات ذات الصفة الحسنة المعاھد

  .بینھا خدمة لمصالح الدول ومصالح الفرد 

لا ینبغي أن یتم المرء موضوعا إتماما كاملا ، مما لا یدع للقارئ شیئا : " یقول مونتیسكیو

  ...."لھم یفكرون یفعلھ ، فلیس الغایة أن نجعل الآخرین یقرؤون بل أن نجع
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